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المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل حُجيــة التوقيــع الإلكــروني في إثبــات العقــد الإلكــروني وفقــاً للتشــريعات الســعودية والقطريــة، مــع التركيــز علــى 
مــدى مســاواته للتوقيــع التقليــدي. تناولــت الدراســة مشــكلة رئيســية تتمثــل في عــدم وضــوح الُحجيــة القانونيــة للتوقيــع الإلكــروني والتحــديات 
التقنيــة والقانونيــة المرتبطــة بــه. توصلــت النتائــج إلى أن التشــريعات المقارنــة تعــرف بُحجيــة التوقيــع الإلكــروني عنــد اســتيفاء شــروط محــددة، مثــل 
الارتبــاط بالموقِّــع وســامة المحتــوى، لكنهــا تختلــف في التفاصيــل التنظيميــة. كمــا أوصــت الدراســة بتطويــر الأطــر القانونيــة لحمايــة البيــانات، 

وتحدي�ـد الاختص�ـاص القضائ�ـي في المنازع�ـات الإلكتروني�ـة، وتعدي�ـل تعري�ـف التوقي�ـع الإلكرتوني ليش�ـمل الجوان�ـب التقني�ـة.

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني، العقد الإلكتروني، الُحجية القانونية، التشريعات المقارنة.

Abstract

This study examines the validity of electronic signatures in proving electronic contracts under Saudi 
and Qatari legislations, focusing on their equivalence to traditional signatures. The research address-
es the central issue of the unclear legal standing of electronic signatures and associated technical and 
legal challenges. Findings indicate that comparative legislation recognizes the validity of electron-
ic signatures when specific conditions are met, such as linkage to the signer and content integrity, 
though regulatory details vary. The study recommends enhancing legal frameworks for data protec-
tion, defining judicial jurisdiction in e-disputes, and updating the definition of electronic signatures 
to include technical aspects.

 Keywords: Electronic signature, Electronic contract, Legal validity, Comparative legislations.
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حُجية التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني »دراسة مقارنة«

المقدمة

واقعًــا  الإلكترونيــة  التعامــات  أصبحــت  الراهــن،  وقتنــا  في   
الســريع،  التطــور  المعاصــرة، ومآلهــا إلى  ملموسًــا وقائمًــا في حياتنــا 
تتعلــق بالإثبــات، حيــث  إشــكالية  تواجــه  الوقــت  لكنهــا في ذات 
تحتــاج إلى وســائل إثبــات قانونيــة غــر تقليديــة لمســايرة التطــور التقــي 
التعامــات  المذهــل لحجــم  الاتســاع  ذلــك  إلى  أدى  الــذي  الهائــل 

الإلكترونيــة ككل. والتجــارة  الإلكترونيــة 

وقد أدى هذا التطور التقني الهائل إلى ثورة في مجال الاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، ممــا أثــر بــدوره علــى نمــو التعامــات والتجــارة 
الإلكترونيــة الــي تتــم بواســطة التوقيــع الإلكــروني، وهــو عبــارة عــن 
شــبكة  عــر  المبرمــة  الإلكترونيــة  العقــود  في  يُســتخدم كأداة  توقيــع 

المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت(.

وقــد أصبــح التوقيــع الإلكــروني علــى العقــد الإلكــروني البديــل 
الحديــث للتوقيــع الخطــي التقليــدي علــى العقــد العــادي، إذ يســاير 
التكنولوجيــا  وســائل  بواســطة  تتــم  الــي  الإلكترونيــة  العقــود  طبيعــة 
حُجيــة  مــدى  بحــث  إلى  الدراســة  هــذه  هدفــت  لذلــك،  الحديثــة. 
التوقيــع الإلكــروني في إثبــات العقــد الإلكــروني وفقًــا لنصــوص نظــام 
1428/3/8هـــ(  )م/80،  الســعودي  الإلكترونيــة  التعامــات 
وقانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة القطــري )الجريــدة الرسميــة، 

.)2021/9/28  ،9 العــدد 

أهداف الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلى بحــث حُجيــة التوقيــع الإلكــروني في 
إثبــات العقــد الإلكــروني وفقًــا للتشــريعات المقارنــة محــل الدراســة، 

بهــدف الوصــول إلى:

1-إلقــاء نظــرة علــى البنيــة التشــريعية المتعلقــة بالتعامــات والتجــارة 
الإلكترونيــة، ومــدى مســايرتها للتطــور التقــي الهائــل.

2- بيــان مــدى حيــازة التوقيــع الإلكــروني لــذات الُحجيــة المقــررة 
للتوقيــع التقليــدي علــى المحــررات والعقــود الإلكترونيــة في ظــل 

التشــريعات المقارنــة.

3 -الوقــوف علــى الحلــول الــي تواجــه العقبــات المتعلقــة بتأمــن 
ســامة البيــانات الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكــروني.

4- الوقــوف علــى مــدى منــح التشــريعات المقارنــة للســجلات 
الإلكترونيــة المســتخدمة في حفــظ المعلومــات أو الوثائــق القيمــة 

القانونيــة اللازمــة، ســواء للحفــظ أو الإثبــات عنــد النــزاع.

التوقيــع  بــن  المقارنــة  التشــريعات  مســاواة  مــدى  -تحديــد   5
الإثبــات. في  الُحجيــة  في  التقليــدي  والتوقيــع  الإلكــروني 

أهمية الدراسة

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أن العــالم اليــوم، بفضــل الشــبكة 
العنكبوتيــة، أصبــح كمــا نشــاهد قريــة صغــرة يجــري التعامــل فيهــا عــن 
بعُــد، ممــا يدعــو إلى تطويــر المعامــات التجاريــة والبنيــة التشــريعية 
لمواكبــة التقنيــات الحديثــة وحمايــة التعامــات الــي تتــم عبرهــا. ومــن 
هــذه التقنيــات التوقيــع الإلكــروني، الــذي يعُــد وســيلة حديثــة تناســب 
عمليــات التجــارة الإلكترونيــة، ويعــد بديــاً عــن التوقيــع التقليــدي 
مــن حيــث التوثيــق والإثبــات، كمــا ســيتبين مــن خــال هــذه الدراســة 

المفصلــة.

أسباب اختيار موضوع الدراسة

1-الإلمــام بماهيــة التوقيــع الإلكــروني، باعتبــاره مصطلحًــا حديثـًـا 
نســبيًا.

في  الإثبــات  في  الإلكــروني  التوقيــع  حُجيــة  مــدى  2-بحــث 
المقارنــة. التشــريعات 

مشكلة الدراسة
تــرز إشــكالية هــذه الدراســة في دراســة القواعــد المتعلقــة بالتوقيــع 
وحجيتهــا في الإثبــات في الأنظمــة المقارنــة محــل الدراســة. وعليــه، 

يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث في التســاؤل الآتي:
-مــا مــدى تمتــع التوقيــع الإلكــروني بــذات الُحجيــة الــي يتمتــع بهــا 

التوقيــع التقليــدي في إثبــات العقــد الإلكــروني في الأنظمــة المقارنــة؟
ويتفرع عن هذا السؤال ما يلي:

التوقيــع  يســتوفيها  أن  يجــب  الــي  الشــروط  هــي  مــا   -1
لــه حُجيــة في الإثبــات وفقًــا للتشــريعات  الإلكــروني ليكــون 

والقطريــة؟ الســعودية 

مــع  وقطــر(  )الســعودية  المقارنــة  الأنظمــة  تعامــل  2-كيــف 
القــوة  في  التقليــدي  بالتوقيــع  الإلكــروني  التوقيــع  مســاواة 

الإثباتيــة؟  

3- مــا هــي الأدوار الــي تلعبهــا جهــات التصديــق أو التوثيــق 
الإلكــروني في تعزيــز حُجيــة التوقيــع الإلكــروني؟

تواجــه  قــد  الــي  والقانونيــة  التقنيــة  التحــديات  هــي  مــا   -4
الإثبــات؟ في  الإلكــروني  التوقيــع  حُجيــة 

يتــم تحديــد الاختصــاص القضائــي في المنازعــات  5- كيــف 
العقــود الإلكترونيــة الموقعــة إلكترونيـًـا؟   الناشــئة عــن 

6- مــا هــي الصــور المختلفــة للتوقيــع الإلكــروني المعــرف بهــا 
في الأنظمــة المقارنــة؟
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د. سلطان بن محمد الشهراني 

منهج الدراسة

تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي الوصفــي التاريخــي، 
مــن خــال دراســة وتحليــل الأنظمــة محــل الدراســة المتعلقــة بموضــوع 
البحــث، ومقارنتهــا مــع بعضهــا البعــض، للوصــول إلى نتائــج دقيقــة.

الدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع التوقيــع الإلكــروني 
وإثبــات العقــد الإلكــروني

الرقمــي:  التحــول  ظــل  في  الإلكــروني  »التوقيــع  1-دراســة: 
 تحديات وحلول« المؤلف: د. أحمد عبد الله الزهراني )2021(.  
خاصــة  الرقمــي،  تأث يرالتحــول  تحليــل  علــى  الدراســة  ركــزت 
الإلكــروني  التوقيــع  اعتمــاد  علــى  جائحــة كوفيــد-19،  بعــد 
التقنيــة  التحــديات  تقييــم  مــع  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في 
التوقيــع  اعتمــاد  زيادة  النتائــج:  تواجهــه.  الــي  والقانونيــة 
جائحــة  بعــد  والخاصــة  الحكوميــة  القطاعــات  في  الإلكــروني 
التزويــر  معالجــة  في  تشــريعية  فجــوة  وجــود  كوفيــد-19. 
التوصيــات:  الاصطناعــي.  الــذكاء  باســتخدام  الإلكــروني 
تحديــث الأنظمــة لمواكبــة التقنيــات الناشــئة مثــل البلــوك تشــن. 
القضائيــة.   والجهــات  التصديــق  جهــات  بــن  التعــاون  وتعزيــز 

2-دراسة: »التوقيع الإلكتروني في العقود الذكية: رؤية قانونية« 
ركــزت   .)2021( الغامــدي  الرحمــن  عبــد  ليلــى  د.   المؤلــف: 
الدراســة علــى مناقشــة التحــديات القانونيــة للتوقيــع الإلكــروني 
الأمــن  لضمــان  القوانــن  لتطويــر  وتدعــو  الذكيــة  العقــود  في 
نصوصًــا  يتضمــن  لا  الســعودي  النظــام  النتائــج:  والموثوقيــة. 
صريحــة تنظــم العقــود الذكيــة، ممــا يخلــق غموضًــا قانونيــًا. والتوقيــع 
الإلكــروني في العقــود الذكيــة يســتوفي شــروط الُحجيــة إذا ارتبــط 
بهويــة الموقــع. التوصيــات: تعديــل نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
ليشــمل تعريفًــا واضحًــا للعقــود الذكيــة. واعتمــاد تقنيــات مثــل 

البلــوك تشــن لتعزيــز الثقــة.  

3-دراسة: »الحماية القانونية للتوقيع الإلكتروني في دول الخليج: 
دراســة مقارنــة« المؤلــف: د. ســارة محمــد القحطــاني)2022(.  
دول  الإلكــروني في  القانوني للتوقيــع  الإطــار  الدراســة  تتنــاول 
الخليــج، مقارنــةً بــن تشــريعاتها )الســعودية، الإمــارات، قطــر، 
الكويــت، البحريــن، عمــان(. النتائــج: تبــي الإمــارات لتقنيــات 
متقدمــة مثــل التوقيــع البيومــري، بينمــا لا تــزال الســعودية وقطــر 
وجــود  وعــدم  التقليديــة.  الرقميــة  الشــهادات  علــى  تعتمــدان 
إطــار موحــد لــدول الخليــج لتنظيــم التوقيــع الإلكــروني العابــر 
لتعزيــز  الخليجيــة  التشــريعات  توحيــد  التوصيــات:  للحــدود. 
التجــارة الإلكترونيــة الإقليميــة. وإنشــاء منصــة خليجيــة موحــدة 

للتصديــق الإلكــروني.  

مصداقيــة  تعزيــز  في  الاصطناعــي  الــذكاء  »دور  4-دراســة: 
العتيــي  ســعيد  خالــد  د.  المؤلــف:  الإلكــروني«،  التوقيــع 
الــذكاء  دور  استكشــاف  علــى  الدراســة  ركــزت   .)2023(
التوقيــع  وأمــان  تحســ نمصداقية  )AI( في  الاصطناعــي 

والتحــديات  الحديثــة  التقنيــات  علــى  التركيــز  مــع  الإلكــروني، 
علــى  قــادرة  الــذكاء الاصطناعــي  تقنيــات  النتائــج:  القانونيــة. 
كشــف التزويــر بنســبة دقــة تصــل إلى 98%. وحاجــة الأنظمــة 
القانونية إلى تحديث لتشــمل الأدلة الرقمية المســتندة إلى الذكاء 
الاصطناعــي. التوصيــات: دمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
في أنظمــة التصديــق الإلكــروني. وتدريــب القضــاة علــى فهــم 

المعقــدة.   التقنيــة  الأدلــة 

المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

مقارنــة  جديــدة  إضافــات  عــدة  قدَّمــت  الحاليــة  الدراســة 
أو  المحتــوى  أو  المنهــج  حيــث  مــن  ســواء  الســابقة،  بالدراســات 

بهــا: تميــزت  الــي  الجوانــب  أبــرز  يلــي  فيمــا  التوصيــات. 

والقطــري  الســعودي  النظامــن  بــن  المقارنــة  علــى  التركيــز   .1
دقيــق(: )تفصيــل 

للاختلافــات  مفصــاً  تحليــاً  قدمــت  الحاليــة:  الدراســة   -
والتشــابهات بــن النظــام الســعودي )نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
2007( والقانون القطري )قانون المعاملات الإلكترونية 2021(، 

مثــل:  

• بالموقـِّـع، 	 )ارتباطــه  الإلكــروني  التوقيــع  حُجيــة  شــروط 
التعديــات(.   كشــف  عليــه،  الســيطرة 

• دور شهادات التصديق الرقمي في كلا النظامين.  	

• مدى الاعتراف بالنسخ الإلكترونية مقابل الأصل.  	

• بينــت أن النظــام الســعودي أكثــر تفصيــاً في نصوصــه، 	
بينمــا القانــون القطــري أكثــر مرونــة.  

- الدراســات الســابقة: لم تُُجــرِ مقــارنات تفصيليــة بــن الأنظمــة 
الخليجيــة، بــل ركــزت علــى تحليــل نظــام واحــد )مثــل دراســة الزهــراني 
2021 علــى الســعودية فقــط، أو دراســة القحطــاني 2022 الــي 
الغامــدي  ودراســة  تشــريعي(.  تفصيــل  دون  عامــة  مقارنــة  قدمــت 
)2021( ناقشــت العقــود الذكيــة في الســعودية دون مقارنتهــا بــدول 

أخــرى.

2. تحليل متعمق للشروط الفنية والقانونية لُحجية التوقيع:

- الدراســة الحاليــة: حــددت شــروطاً دقيقــة لاكتســاب التوقيــع 
الإلكــروني الُحجيــة في الإثبــات، مثــل:  

• تقنيــات 	 )باســتخدام  الموقــع  بهويــة  التوقيــع  ارتبــاط 
الذكيــة(.   البطاقــات  أو  الرقميــة  كالبصمــة 

• بعــد 	 التعديــات  كشــف  )إمكانيــة  المحتــوى  ســامة 
لتوقيــع(.   ا

• دور جهات التصديق في تعزيز المصداقية.  	
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• ناقشــت كيفيــة تطبيــق هــذه الشــروط عمليــًا في المنازعــات 	
القضائية.  

تناولــت   )2021( الزهــراني  دراســة  الســابقة:  الدراســات   -
التحــديات العامــة دون شــروط تفصيليــة. ودراســة العتيــي )2023( 
ركزت على الذكاء الاصطناعي في الكشــف عن التزوير، لكن دون 

ربطهــا بالشــروط القانونيــة للإثبــات.

3. التوصيات المبتكرة لتطوير الأنظمة:

-  الدراسة الحالية: أوصت بتعديلات تشريعية محددة، مثل:  

• توســيع تعريــف التوقيــع الإلكــروني ليشــمل التقنيــات 	
الناشــئة )مثــل التوقيــع البيومــري(.  

• العقــود 	 منازعــات  في  القضائــي  الاختصــاص  تحديــد 
للحــدود.   العابــرة  الإلكترونيــة 

• تعزيز حماية البيانات عبر تشريعات متخصصة.  	
• التقنيــة 	 الجهــات  بــن  تعــاون  أطــر  إنشــاء  إلى  دعــت 

القضائيــة.   والجهــات  الإلكــروني(  التوقيــع  مــزودي  )مثــل 

- الدراســات الســابقة: دراســة الغامــدي )2021( دعــت إلى 
تعديــل نظــام العقــود الذكيــة. ودراســة القحطــاني )2022( أوصــت 

بتوحيــد التشــريعات الخليجيــة.

)رؤيــة  الإلكــروني  والعقــد  الإلكــروني  التوقيــع  بــن  الربــط   .4
شــاملة(

الإلكــروني  العقــد  مفهــوم  بــن  ربطــت  الحاليــة:  الدراســة    -
)كإطــار عــام( والتوقيــع الإلكــروني )كأداة إثبــات(، موضحــة أن:  

• عقــد 	 أو  بعُــد  عــن  )كعقــد  الإلكــروني  العقــد  طبيعــة 
التوقيــع.   صحــة  متطلبــات  علــى  تؤثــر  إذعــان( 

• الســجلات الإلكترونيــة )مثــل ســجلات البلــوك تشــن( 	
يمكــن أن تعــزز حُجيــة التوقيــع.  

• حللــت الطبيعــة القانونيــة للعقــد الإلكــروني في النظامــن 	
الســعودي والقطــري )مثــل اعتبــاره عقــدًا مسَــمًّى(.  

الغامــدي )2021( ناقشــت  الســابقة: دراســة  الدراســات   -
العقــود الذكيــة، لكــن دون ربطهــا بالتوقيــع الإلكــروني كأداة إثبــات، 

وركــزت علــى التوقيــع كأداة منعزلــة.

5. تحديث الإطار النظري بالمستجدات التقنية: 

في  تُذكــر  لم  حديثــة  تقنيــات  تناولــت  الحاليــة:  الدراســة   -
مثــل:   الســابقة،  الدراســات 

• التوقيــع بالخــواص الذاتيــة )البيومتريــة(، )بصمــة العــن، 	

نــرة الصــوت(.  
• العامــة 	 )المفاتيــح   PKI تقنيــة  باســتخدام  التشــفير 

والخاصــة(.  
• دور البلوك تشين في توثيق العقود الإلكترونية.  	

تناولــت   )2023( العتيــي  دراســة  الســابقة:  الدراســات   -
القحطــاني )2022( ذكــرت  فقــط. ودراســة  الــذكاء الاصطناعــي 

الإمــارات. في  البيومــري  التوقيــع 

الخلاصة: جاءت الدراسة الحالية بما يلي

1. مقارنــة قانونيــة مفصلــة بــن النظامــن الســعودي والقطــري مــع 
تحليــل الاختلافــات التنظيميــة.  

2. شروط حُجية التوقيع الإلكتروني مدعومة بأمثلة تقنية حديثة.  

التقنيــات  3. توصيــات عمليــة لتحديــث الأنظمــة، مثــل تضمــن 
البيومتريــة.  

4. رؤية متكاملة تربط بين العقد الإلكتروني وأدوات إثباته.  

5. تضمــن مســتجدات تقنيــة )مثــل الــذكاء الاصطناعــي والبلــوك 
تشــن( في التحليــل القانــوني.  

هــذه العناصــر تجعــل الدراســة الحاليــة مرجعًــا حديثـًـا وشــاملًا، 
والتقنيــات  الإلكترونيــة  للتجــارة  الســريع  التطــور  ظــل  في  خاصــة 

الرقميــة.

خطة الدراسة

مبحثــن،  في  جــاءت  فقــد  الدراســة،  هــذه  لأهــداف  تحقيقًــا 
التــالي: النحــو  علــى  وذلــك 

المبحث الأول: ماهية العقد الإلكتروني، ويشتمل على

المطلب الأول: تعريف العقد الإلكتروني. ويشتمل على:

الفرع الأول: النشأة والتطور التاريخي للعقد الإلكتروني

الفرع الثاني: التعريف القانوني والفقهي للعقد الإلكتروني

الفرع الثالث: التعريف الجامع للعقد الإلكتروني

المطلب الثاني: خصائص العقد الإلكتروني، ويشتمل على:

الفرع الأول: العقد الإلكتروني يُبرم عن بعُد.

الفــرع الثــاني: العقــد الإلكــروني يتــم إبرامــه باســتخدام الوســائط 
الإلكترونيــة.

الفــرع الثالــث: العقــد الإلكــروني ذو طابــع تجــاري واســتهلاكي 

حُجية التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني »دراسة مقارنة«
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وعابــر للحــدود.

المطلــب الثالــث: الطبيعــة القانونيــة للعقــد الإلكــروني، ويشــتمل 
على:

الفــرع الأول: العقــد الإلكــروني عقــد مــن العقــود الــي تــرم عــن 
بعُــد بــن غائبــن.

الفرع الثاني: العقد الإلكتروني يعُد نوعًا من عقود الإذعان.

الفرع الثالث: العقد الإلكتروني يعُد عقدًا من العقود المسماة.

في  وحجيتــه  الإلكــروني  التوقيــع  ماهيــة  الثــاني:  المبحــث 
علــى ويشــتمل  الإلكــروني،  العقــد  إثبــات 

المطلب الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني، ويشتمل على:

الفرع الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني.

الفرع الثاني: خصائص التوقيع الإلكتروني.

الفرع الثالث: صور التوقيع الإلكتروني.

العقــد  إثبــات  الإلكــروني في  التوقيــع  حُجيــة  الثــاني:  المطلــب 
علــى: ويشــتمل  الإلكــروني، 

العقــد  إثبــات  في  الإلكــروني  الســجل  حُجيــة  الأول:  الفــرع 
الســعودي. النظــام  في  الإلكــروني 

العقــد  إثبــات  في  الإلكــروني  التوقيــع  حُجيــة  الثــاني:  الفــرع 
القطــري. القانــون  في  الإلكــروني 

في  والقطــري  الســعودي  النظــام  بــن  المقارنــة  الثالــث:  الفــرع 
الإلكــروني. العقــد  إثبــات  في  الإلكــروني  التوقيــع  حُجيــة 

 الخاتمة.
قائمة المراجع والمصادر.

المبحث الأول: ماهية العقد الإلكتروني

تقسيم: 

ســوف نتعــرف مــن خــال هــذا المبحــث علــى تعريــف العقــد 
العقــد  خصائــص  علــى  نتعــرف  ثم  أول(،  )مطلــب  الإلكــروني 
الإلكــروني )مطلــب ثان(، وأخــراً نتعــرض للطبيعــة القانــوني للعقــد 

التــالي: النحــو  علــى  وذلــك  ثالــث(،  )مطلــب  الإلكــروني 

المطلب الأول: تعريف العقد الإلكتروني

في ظــل التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة الــي شملــت مختلــف 
الأطــراف  يعــد  لم  التجــاري،  المجــال  في  وخاصــة  الحيــاة،  جوانــب 

المتعاقــدون يعتمــدون علــى الأســاليب التقليديــة الــي كانــت تحكــم 
عمليــات التعاقــد في الماضــي. بــل أصبــح بإمكانهــم إبــرام العقــود عــر 
وســائل حديثــة، يأتي في مقدمتهــا شــبكة الإنترنــت، الــي تحولــت إلى 

أحــد أهــم روافــد التجــارة العالميــة في العصــر الحــالي.

وأداة  ملموسًــا  واقعًــا  الإلكترونيــة  التجــارة  أصبحــت  بذلــك، 
فاعلــة في ظــل العولمــة الاقتصاديــة، حيــث أتاحــت للشــركات عــرض 
منتجاتهــا وخدماتهــا أمــام جمهــور المســتهلكين دون الحاجــة إلى لقــاء 
مباشــر بــن الطرفــن. كمــا أســهمت هــذه التجــارة بشــكل كبــر في 
وســهولة  إجراءاتهــا  لمرونــة  نظــراً  العالمــي،  الاقتصــادي  النمــو  تعزيــز 

تنفيذهــا.

اليــوم، نــرى المســتهلك الإلكــروني يتعامــل مــع الشــركات عــر 
يقــوم  حيــث  والخدمــات،  الســلع  مــن  احتياجاتــه  لتلبيــة  الإنترنــت 
بــزيارة المواقــع الإلكترونيــة المتخصصــة، ومراجعــة شــروط العقــد، فــإن 
بدائــل  عــن  يبحــث  إبرامــه، وإلا  يشــرع في  متطلباتــه  مــع  توافقــت 
أخــرى. وفي حــال الموافقــة، يتــم تنفيــذ العقــد إلكترونيـًـا مــن خــال 
دفــع قيمــة الســلعة أو الخدمــة باســتخدام وســائل الدفــع الإلكــروني، 

مثــل البطاقــات المصرفيــة.

أما عملية التسليم، فقد تكون إلكترونية في حال كانت السلع 
عبــارة عــن منتجــات رقميــة مثــل البرامــج أو الكتــب الإلكترونيــة، أو 
قــد تكــون يدويــة عــر منــدوبي الشــركة، وفقًــا لمــا يتــم الاتفــاق عليــه 
بــن الطرفــن. وهكــذا، توفــر التجــارة الإلكترونيــة مرونــة كبــرة تلــي 

احتياجــات جميــع الأطــراف في العمليــة التجاريــة.

نظــراً لمــا يتمتــع بــه التعاقــد الإلكــروني مــن ســهولة ويســر وبســاطة 
على النحو الســابق، فقد تزايد اســتخدام العقود الإلكترونية بشــكل 
كبــر في الوقــت الراهــن، ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي، 
نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن الســرعة والقــدرة علــى التغلــب علــى حاجــزي 

الزمــان والمــكان بــكل ســهولة ويســر )محمــود، 2014(.

 )07-97( رقــم  الأوروبي  التوجيــه  مــن  الثانيــة  المــادة  نصــت 
وحمايــة  بعُــد  عــن  التعاقــد  بشــأن   1997 مايــو   20 في  الصــادر 
المســتهلكين في هــذا المجــال، علــى تعريــف العقــد عــن بعُــد بأنــه: »كل 
عقــد يخــص ســلعًا أو خدمــات، يتــم إبرامــه بــن مــورد ومســتهلك في 
إطــار نظــام بيــع أو تقــديم خدمــات عــن بعُــد، حيــث يعتمــد المــورد 
في إتمــام العقــد أو تنفيــذه علــى وســيلة أو أكثــر مــن وســائل الاتصــال 

عــن بعُــد.«

هــذا التعريــف يوضــح أن العقــد عــن بعُــد ينشــأ في إطــار نظــام 
منظــم مــن قبــل المــورد باســتخدام تقنيــات الاتصــال غــر المباشــر.

أمــا بالنســبة للمنظــم الســعودي، فإنــه لم يتضمــن تعريفًــا محــددًا 
الصــادر  الإلكترونيــة  التعامــات  نظــام  في  لا  الإلكــروني  للعقــد 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/18( وتاريــخ 1428/3/8هـــ، ولا في نظــام 
1440/11/7هـــ.  وتاريــخ  )م/126(  رقــم  الإلكترونيــة  التجــارة 
وبالمثــل، لم يــورد المنظــم القطــري تعريفًــا صريًحــا للعقــد الإلكــروني في 

د. سلطان بن محمد الشهراني 
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قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة القطــري.

للعقــد  تعريــف  وضــع  أجــل  مــن  الفقــه  اجتهــد  ذلــك،  إزاء 
العقــد  طــرفي  بــن  )اتفــاق  بأنــه:  عرفــه  مــن  فمنهــم  الإلكــروني، 
الشــبكة  اســتخدام  بواســطة  والقبــول  الإيجــاب  تلاقــي  خــال  مــن 
المعلوماتيــة، ســواء في تلاقــي الإرادتــن أو المفاوضــات العقديــة أو 
التوقيــع أو أي جزئيــة مــن جزئيــات إبرامــه، ســواء أكان هــذا التصــرف 
بحضــور طــرفي العقــد في مجلــس العقــد، أو مــن خــال التلاقــي عــر 
شاشــات الحاســب الآلي أو بأي وســيلة إلكترونيــة سمعيــة كانــت أو 

.)2006 )المطالقــة،  بصريــة( 

كمــا قــام البعــض الآخــر بوضــع تعريــف للعقــد الإلكــروني بأنــه: 
)العقــد الــذي يتــم انعقــاده بوســيلة إلكترونيــة كليــًا أو جزئيــًا، وتتمثــل 
الوســيلة الإلكترونية في كل وســيلة كهربائية أو مغناطيســية أو ضوئية 
لتبــادل  أخــرى مشــابهة صالحــة  أو أي وســيلة  أو كهرومغناطيســية 

المعلومــات بــن المتعاقديــن( )الرومــي، 2004(.

كمــا عرفــه آخــرون بأنــه: )كل معاملــة تجاريــة تتــم عــن بعُــد، 
باســتعمال وســائل إلكترونيــة وذلــك حــى إتمــام العقــد( )حجــازي، 

.)2002

الإلكــروني  للعقــد  الســابقة  التعريفــات  أن  الباحــث  يُلاحــظ 
تُظهــر أنــه لا يختلــف عــن العقــد التقليــدي إلا مــن حيــث الكيفيــة 
أو الآليــة الــي يتــم بهــا إبرامــه، والــي تتمثــل في اســتخدام العنصــر 
الإلكــروني عــر شــبكة الإنترنــت كوســيلة للتعاقــد. وبعبــارة أخــرى، 
حــى يعُتــر العقــد إلكترونيــًا، لا بــد مــن توافــر جهــاز حاســوب متصــل 
بالإنترنــت لــدى أحــد الأطــراف، ســواء كان شــخصًا أو مســتهلكًا.

الفرع الثالث: التعريف الجامع للعقد الإلكتروني

مــن خــال اســتقراء التعريفــات الســابقة، يُُمكــن تعريــف العقــد 
حيــث  إرادتــن،  توافــق  عــن  ينشــأ  قانــوني  بأنه: اتفــاق  الإلكــروني 
يصــدر الإيجــاب مــن أحــد الأطــراف )الموجــب( عــر وســيط إلكــروني 
كموقــع الويــب أو منصــة رقميــة، ويقُابلــه القبــول مــن الطــرف الآخــر 
من خلال فعل إلكتروني كالضغط على زر »موافق«، دون اشتراط 
التواجــد المــادي للمتعاقديــن في مــكان واحــد، وذلــك لتحقيــق غــرض 

تعاقــدي مشــرك.

كمــا يُُمكــن تعريفــه بصيغــة أخــرى بأنه: »عقــد يـُـرم بــن طرفــن 
اتصــال إلكترونيــة، دون الحاجــة إلى  بعُــد باســتخدام وســائل  عــن 

التقــاء مــادي بينهمــا.«

ومن يمكن استخلاص أهم خصائص العقد الإلكتروني المتمثلة 
في: أنه تعاقد عن بعُد بواســطة وســائل إلكترونية حديثة عبر شــبكة 
الإنترنــت أو وســيط إلكــروني، كمــا أنــه عقــد بــن حاضريــن مــن 

حيــث الزمــان وغائبــن مــن حيــث المــكان، بالإضافــة إلى كونــه عقــدًا 
وإنجــازه  إبرامــه  والســهولة في  بالســرعة  يتســم  اســتهلاكي  طابــع  ذا 
)أبا الخيــل، 1430؛ رشــدي، 1999(، والــي ســوف نتعــرض لهــا 

بالتفصيــل في المطلــب القــادم.

المطلب الثاني: خصائص العقد الإلكتروني

تمهيد وتقسيم:

الآن  يمكننــا  الإلكــروني،  العقــد  تعريــف  اســتعرضنا  أن  بعــد 
اســتخلاص أبــرز خصائصــه الــي تميــزه عــن العقــد التقليــدي. ومــن 
أهــم هــذه الســمات أن العقــد الإلكــروني يـُـرم عــن بعُــد دون حاجــة 
إلى التقــاء الأطــراف حضــوريًًا، كمــا يعتمــد في إبرامــه علــى الوســائط 

الإلكترونيــة بــدلًا مــن الطــرق التقليديــة.

إذ  واســتهلاكي،  تجــاري  طابــع  ذو  عقــد  بأنــه  أيضًــا  ويتميــز 
عــر  الشــراء  وعمليــات  التجاريــة  المعامــات  في  غالبـًـا  يُســتخدم 
الإنترنــت. كمــا أنــه عقــد عابــر للحــدود، حيــث لا تقيــده الحواجــز 
وســوف  الدوليــة.  التعامــات  في  فعالــة  أداة  يجعلــه  ممــا  الجغرافيــة، 
نتنــاول بالشــرح كل سمــة مــن هــذه الســمات علــى حــدة في أقســام 

التــالي: للترتيــب  وفقًــا  لاحقــة، 

الفرع الأول: العقد الإلكتروني يُبرم عن بعُد

تشــر الوقائــع إلى أن العقــد الإلكــروني يـُـرم بــن طرفــن غائبــن 
العقــدي  المجلــس  انعــدام  يعــي  ممــا  زمنيـًـا،  حاضريــن  لكــن  مكانيـًـا 
المــادي التقليــدي. فمــن خــال هــذا النــوع مــن العقــود، يتــم إتمــام 
التعاقــد عــن بعُــد باســتخدام وســائل الاتصــال الإلكترونيــة الحديثــة، 
ممــا يجعلــه ينضــم إلى فئــة العقــود المبرمــة عــن بعُــد. حيــث يتــم تبــادل 
الإيجــاب والقبــول إلكترونيــًا عــر شــبكة الإنترنــت، ممــا يُشــكل مجلــس 

عقــد افتراضــي حكمــي بــن الطرفــن.

وعــادةً مــا يكــون العقــد الإلكــروني فــوريًًا ومتزامنـًـا، إلا أنــه في 
بعــض الحــالات قــد يكــون غــر متزامــن، وذلــك عندمــا لا يكــون 
الإيجــاب معاصــراً للقبــول. ويعتمــد التعاصــر الزمــي علــى التفاعــل بــن 
المتعاقديــن دون الحاجــة إلى وجودهــم المــادي في مجلــس عقــد واحــد 

)أبا الخيــل، 1430؛ رشــدي، 1999(.

باســتخدام  ابرامــه  يتــم  الإلكــروني  العقــد  الثــاني:  الفــرع 
الإلكترونيــة  الوســائط 

في عصرنا الحالي، ومع التطور التقني الكبير في مختلف مجالات 
الحياة، وخاصة في قطاع الاتصالات، وانتشــار الوســائط الإلكترونية 
بأنواعهــا في جميــع أنحــاء العــالم، أصبــح مــن الممكــن إبــرام العقــود بــن 
الأطــراف دون الحاجــة إلى مــا كان يعُــرف ســابقًا بـــ »مجلــس انعقــاد 
العقــد«. فاليــوم، يعُتــر مجلــس انعقــاد العقــد موجــودًا حُكمًــا بــن 
المتعاقديــن مــن خــال الوســيط الإلكــروني الــذي يســتخدمه الطرفــان 
لإتمــام العقــد. وأصبــح هــذا الوســيط الإلكــروني بمثابــة مجلــس انعقــاد 

حُجية التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني »دراسة مقارنة«
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العقــد الحديــث، حيــث يتــم عــره التفــاوض علــى بنــود وشــروط العقــد 
بــن الأطــراف المعنيــة )أبا الخيــل، 1430(.

مــن خــال هــذا الوســيط الإلكــروني، أصبــح مــن الممكــن جمــع 
أطــراف العقــد بشــكل افتراضــي دون الحاجــة إلى تواجدهــم المــادي 
في مــكان واحــد. وبمعــى آخــر، فــإن الســمة الرئيســية الــي تميــز العقــد 
الإلكــروني هــي كونــه يـُـرم عــر وســيط رقمــي، حيــث تُضفــي وســيلة 
الإبــرام هــذه الصفــة عليــه. وتتمثــل هــذه الوســائل عــادةً في أنظمــة 
الحاســوب المتصلة بشــبكات الاتصال الحديثة، ســواء كانت ســلكية 

أو لاســلكية.

تجــاري  طابــع  ذو  الإلكــروني  العقــد  الثالــث:  الفــرع 
للحــدود وعابــر  واســتهلاكي 

العقــد  علــى  يغلــب  التجــاري  الطابــع  أن  علــى  يبرهــن  الواقــع 
التجــارة  »عقــد  مســمى  البعــض  عليــه  أطلــق  لذلــك  الإلكــروني، 
الإلكترونيــة« )منصــور، 2003(. فالتجــارة الإلكترونيــة هــي المجــال 
الخصــب للعقــد الإلكــروني، وذلــك بالنظــر إلى أن العقــد الإلكــروني 

يعُــد أهــم وســيلة مــن وســائل التجــارة الإلكترونيــة.

الحديثــة،  الإلكترونيــة  الاتصــال  تقنيــات  وبفضــل  كذلــك، 
أصبــح العــالم كلــه رغــم ترامــي أطرافــه المتباعــدة بمثابــة قريــة واحــدة، 
حيــث ألغــت تلــك التقنيــات الحديثــة الحــدود الجغرافيــة، وأصبحــت 
المعلومــات تتدفــق بحريــة عــر حــدود الــدول المختلفــة دون أي عوائــق. 
وكان لذلــك أثــر عظيــم في انتشــار التعاقــدات الإلكترونيــة بواســطة 
الشــبكة العنكبوتيــة، ممــا أدى إلى نمــو وازدهــار التجــارة الإلكترونيــة 

عالميـًـا.

وعلــى ذلــك، فالعقــد الإلكــروني قــد يتــم إبرامــه بــن بائــع في 
لنــدن، ومشــري في المملكــة العربيــة الســعودية، ومنتــج في أمريــكا 
)حجــازي، 2002(، بمعــى أن هــذا العقــد هــو عقــد عابــر للحــدود 

ينعقــد عــر الوســائط الإلكترونيــة.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني

تمهيد وتقسيم:

أنــه  تبــن  للعقــد الإلكــروني،  الســابقة  التعريفــات  مــن خــال 
الاتصــال  وســائل  إحــدى  اســتخدام  خــال  مــن  بانعقــاده  يتســم 
الإلكترونيــة أو وســيط إلكــروني مثــل التليفزيــون المرئــي، أو الإنترنــت 
بــدون  )الناصــر،   )Email( الإلكــروني(  البريــد  أو   ،)website(

ســنة(.

ــا لذلــك، اختلــف فقهــاء القانــون تبعًــا لاختــاف نظرتهــم  ووفقً
القانونيــة  الطبيعــة  العقــد في تحديــد  هــذا  مميــزات  أو  سمــات  لأهــم 
للعقــد الإلكــروني، حيــث يــرى فريــق أن العقــد الإلكــرونّيِ يعُــد مــن 
العقــود الــي تــرم عــن بعُــد بــن غائبــن، ويــرى فريــق ثان أن العقــود 
الإلكترونيــة تعُــد نوعــاً مــن عقــود الاذعــان، وذلــك علــى التفصيــل 

الآتي:

الفــرع الأول: العقــد الإلكــرونّيِ عقــد مــن العقــود الــي تــرم عــن 
بعُــد بــن غائبــن

يرى بعض الفقه )رمضان، 2001(، أن العقد الإلكتروني هو 
تعاقــد بــن غائبــن زمــانًًا ومــكانًًا، شــأنه في ذلــك شــأن التعاقــد بطريــق 
المراســلة أو التعاقــد بطريــق الهاتــف؛ وذلــك لأن التعاقــد الإلكــروني 
يكــون بــن غائبــن نظــراً لعــدم صــدور الإيجــاب والقبــول في ذات 
اللحظــة، إذ يوجــد فاصــل زمــي بــن علــم الموجــب بالقبــول وصــدوره، 

كمــا أنــه يوجــد اختــاف في المــكان بــن المتعاقديــن.

في حــن يــرى البعــض الآخــر )رشــدي، 1997(، أن العقــد 
علــى  المتعاقــدان  يكــون  إذ  بــن حاضريــن،  تعاقــد  هــو  الإلكــروني 
اتصــال مباشــر فيمــا بينهمــا بوســائل الاتصــال الحديثــة ســواء بالكتابــة 
أو الصوت أو الصورة أو بهم جميعًا في ذات الوقت، كما هو الحال 
التعاقــد عــر الإنترنــت باســتخدام سماعــة وميكروفــون وكامــرا،  في 
ففــي هــذه الحالــة يتلاشــى عنصــر الزمــن، حيــث لا يســتغرق الفاصــل 
الزمــي في المحادثــة بــن المتعاقديــن جــزءًا مــن الثانيــة، ممــا يصعــب معــه 
القــول بأن التعاقــد الإلكــروني يعُــد تعاقــدًا بــن غائبــن )أبا الخيــل، 

.)1430

في حين يرى فريق ثالث )الناصر، د.ت( – وبحق – أن العقد 
الإلكــروني هــو تعاقــد بــن غائبــن مــن حيــث المــكان وحاضريــن مــن 
حيــث الزمــان. آيــة ذلــك أن مــكان المتعاقديــن مختلــف ســواء كانا في 
بلــدة واحــدة أو دولــة واحــدة لأنهمــا لا يجتمعــان في مــكان واحــد. 
أمــا زمــان التعاقــد فهــو واحــد، فــا يوجــد فاصــل زمــي بــن الإيجــاب 
والقبــول، وذلــك لأن صفحــة العقــد تكــون مُعــدة ســلفًا مــن قبــل 
العــارض، ومــا علــى المتعاقــد أو المســتهلك ســوى قبــول العــرض أو 

رفضــه.

وعلــى ذلــك، فالعقــد الإلكــروني يعُــد نوعًــا متميــزاً مــن العقــود، 
)محمــود،  إلكترونيــة  اتصــال  بوســيلة  بعُــد  عــن  يــرم  عقــد  إنــه  إذ 

.)2014

الفرع الثاني: العقد الإلكتروني يعُد نوعًا من عقود الإذعان

يــرى بعــض الفقــه القانــوني )خالــد و القليــوبي، 2016(، حيــث 
إلى  إيجابــه  بتوجيــه  الإلكــروني  العقــد  في  وجــب 

ُ
الم يقــوم  مــا  غالبـًـا 

جمهــور المســتهلكين في صــورة نمــوذج أو عقــد محــرر مثبــت للتعاقــد 
عــر وســائل الاتصــال الحديثــة، ويكــون لمــن وجــه إليــه هــذا الإيجــاب 

قبولــه بكافــة أجزائــه وبياناتــه أو رفضــه.

وبالبحــث في ثنــايا نظــام التجــارة الإلكترونيــة الجديــد، وجــدنا أن 
المنظــم الســعودي مــن خــال هــذا النظــام قــد وفــر الحمايــة القانونيــة 
اللازمــة للطــرف المســتهلك )القابــل( في العقــد الإلكــروني، فنصــت 

المــادة الثانيــة منــه علــى أنــه: »يهــدف هــذا النظــام إلى مــا يلــي:

الإلكترونيــة  التجــارة  معامــات  الثقــة في صحــة  تعزيــز  أولًا:   
وســامتها.

د. سلطان بن محمد الشهراني 
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ثانيــاًّ: توفــر الحمايــة اللازمــة للمســتهلك مــن الغــش أو الخــداع 
أو التضليــل.

ثالثاً: دعم وتطوير التجارة الإلكترونية«.

الإلكترونيــة  التجــارة  نظــام  مــن   )16( المــادة  نصــت  كمــا 
الضمــان  بأحــكام  الإخــال  عــدم  مــع  »أ.  أنــه:  علــى  الســعودي 
المــرم  العقــد  يفســخ  أن  للمســتهلك  يحــق  والاتفاقيــة،  النظاميــة 
إلكترونيًــا خــال الخمــس عشــرة يومًــا التاليــة لتاريــخ تســلمه للســلعة 
أو مــن تاريــخ التعاقــد علــى تقــديم الخدمــة، طالمــا لم يقــم المســتهلك 
تســلمها  الــي  الخدمــات  أو  البضائــع  أو  المنتجــات  باســتخدام 
تكاليــف  المســتهلك  ويتحمــل  منفعــة،  أي  علــى  منهــا  أو حصــل 

إرجاعهــا«.

مــن خــال النــص الســابق، يتضــح لنــا أن المنظــم الســعودي مــن 
خــال تقريــره للحمايــة القانونيــة للمســتهلك في العقــد الإلكــروني 
قــد وضــع هــذا العقــد ضمــن طائفــة العقــود الرضائيــة وليــس ضمــن 
بينــه  المــرم  العقــد  عقــود الإذعــان، بحيــث يحــق للمســتهلك فســخ 
وبــن الموجــب خــال مــدة معينــة مــا لم يقــم باســتخدام المنتجــات أو 
البضائــع أو الخدمــات الــي تســلمها أو حصــل منهــا علــى أي منفعــة. 
وجــب( أن يقــدم 

ُ
بالإضافــة إلى أنــه يجــب علــى ممــارس التجــارة )الم

للمســتهلك بشــكل واضــح ومفهــوم بيــانًًا بأحــكام وشــروط العقــد 
)المــادة 8 مــن نظــام التجــارة الإلكترونيــة(، حــى لا يقــع المســتهلك 
ممــارس  مــع  تعاقــده الإلكــروني  في أي عمليــة غــش أو خــداع في 
المعامــات  مثل قانــون  القطريــة،  الأنظمــة  إلى  وبالنظــر  التجــارة. 
اســتنتاج  يمكــن   ،2010 لســنة   )16( رقــم  القطــري  الإلكترونيــة 
عقــدًا  الإلكــروني،  العقــد  اعتبــار  نحــو  يتجــه  القطــري  المنظــم  أن 
رضائيًا يتــم بإرادة الطرفــن، وليــس بالضــرورة عقــد إذعــان، مــع توفــر 
والمعامــات  الإلكــروني  بالتوقيــع  ويعــرف  للمســتهلك.  ضمــانات 
الرقميــة كأدوات صحيحــة للتعاقــد )مــادة 8(. كمــا يضمــن حقــوق 
المســتهلك من خــال اشــراط الشــفافية في بنــود العقــد وحقــه في 

الرجــوع في حــالات معينــة.

الفــرع الثالــث: العقــد الإلكــروني يعُــد عقــدًا مــن العقــود 
المســماة.

مسَــمّى  عقــداً  الســعودي  النظــام  الإلكــروني في  العقــد  يعُتــر 
رقــم  الملكــي  الصــادر بالمرســوم  الإلكترونيــة  التجــارة  نظــام  بموجــب 
التجــارة   )1( المــادة  تعُــرِّف  حيــث   .2019 لعــام  )م/126( 
الإلكترونيــة بأنهــا »كل تعامــل يتــم عــر الوســائل الإلكترونيــة لإنشــاء 
التزامــات تعاقديــة أو تنفيذهــا أو إنهائهــا«. وتلُــزم المــادة )8( مقــدم 
الخدمــة بتقــديم شــروط العقــد بشــكل واضــح ومفهــوم، بينمــا تمنــح 
المادة )16( المســتهلك حق فســخ العقد خلال 15 يوماً من تاريخ 
اســتلام الســلعة أو الخدمــة. هــذه الأحــكام تجعــل العقــد الإلكــروني 

في المملكــة العربيــة الســعودية عقــداً منظــم بنصــوص خاصــة، وخاصــة 
في مجــال المعامــات التجاريــة الرقميــة وبيــع الخدمــات الإلكترونيــة.

أمــا في قانــون دولــة قطــر، فــإن العقــد الإلكــروني يحظــى بالصفــة 
رقــم )16(  الإلكترونيــة  والتجــارة  المعامــات  قانــون  ذاتهــا بموجــب 
لســنة 2010. حيــث تعــرف المــادة )8( بالصحــة القانونيــة للتوقيــع 
الرســائل  حجيــة  علــى   )10( المــادة  وتنــص  الإلكترونيــة،  والعقــود 
الإلكترونيــة في الإثبــات، بينمــا تفــرض المــادة )12( ضــرورة إيضــاح 
بنــود العقــد بشــكل كامــل قبــل إبرامــه. ممــا يجعــل العقــد الإلكــروني 
في النظــام القطــري عقــداً مسَــمّىً يتمتــع بالحمايــة القانونيــة ذاتهــا الــي 
تتمتــع بهــا العقــود التقليديــة، وخاصــة في مجــال المبيعــات والتوقيعــات 

الرقميــة.

أوجه التشابه بين النظامين:

بنصــوص  مسَــمّىً منظــم  العقــد الإلكــروني عقــداً  اعتبــار   .1
خاصــة. قانونيــة 

2. اشتراط وضوح الشروط التعاقدية وإتاحتها للمتعاقدين.

3. توفير حماية قانونية للمستهلك في المعاملات الإلكترونية.

أوجه الاختلاف بين النظامين:

التجــارة  لنظــام  بتخصيصــه  الســعودي  النظــام  يتميــز   .1
الإلكترونيــة مــع تركيــز خــاص علــى حــق المســتهلك في الفســخ 

محــددة. فــرة  خــال 

2. يتســم القانــون القطــري بشــموليته للمعامــات الإلكترونيــة 
بشــكل أعــم، مــع تأكيــد خــاص علــى الحجيــة القانونيــة للتوقيــع 

الإلكــروني.

3. يختلــف الإطــار القانــوني لــكل نظــام مــن حيــث التوقيــت 
المبــادئ الأساســية. التنظيميــة، مــع تشــابه في  والتفاصيــل 

في  وحجيتــه  الإلكــروني  التوقيــع  ماهيــة  الثــاني:  المبحــث 
الإلكــروني العقــد  إثبــات 

تمهيد وتقسيم:

مــع ظهــور وســائل الاتصــال الحديثــة وتنامــي دورهــا في التجــارة 
الدولية من خلال نشــأة التجارة الإلكترونية، أدى ذلك إلى الحاجة 
إلى التوقيــع الإلكــروني، والــذي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأرقــام 
والرمــوز والشــيفرات الــي لا يمكــن أن يفهمهــا غــر صاحبهــا. هــذا 
التوقيــع الإلكــروني يختلــف كليًــا عــن التوقيــع التقليــدي الــذي يعتمــد 

بالأســاس علــى اســتخدام حركــة اليــد.

حُجية التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني »دراسة مقارنة«
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وعلــى ذلــك، ســوف نبحــث في ماهيــة التوقيــع الإلكــروني مــن 
حيــث تعريفــه وخصائصــه وصــوره، ثم نتحــدث عــن حُجيــة التوقيــع 
الإلكــروني في إثبــات العقــد الإلكــروني، وذلــك علــى النحــو التــالي:

المطلب الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني

تقسيم: 

ســوف نتحــدث في هــذا المطلــب عــن ماهيــة التوقيــع الإلكــروني 
مــن خــال تعريفــه وخصائصــه وصــوره ومــزاياه، كل في فــرع مســتقل، 

وذلــك علــى التفصيــل التــالي.

الفرع الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني

إن التوقيــع بشــكل عــام هــو عبــارة عــن تصــرف إرادي فحــواه 
موافقــة الموقــع علــى مضمــون الســند أو الســجل أو العقــد –بحســب 
الأحوال– الذي وضع توقيعه عليه، وانصراف إرادة الموقع إلى قبول 
مــا جــاء بــه مــن التزامــات والتزامــه بهــا، ويعُــد دليــاً مــاديًًا ومباشــراً 
علــى حصــول الرضــا بإنشــاء الســند؛ كمــا يــدل التوقيــع كذلــك علــى 
أن ذلــك الســجل أو العقــد أو الســند صــادر مــن الشــخص الموقــع 
ولــو لم يكــن مكتــوبًًا بخطــه، وأن إرادتــه قــد اتجهــت إلى اعتمــاد تلــك 

الكتابــة أو الســند أو العقــد والالتــزام بمــا جــاء بمضمونهــا.

ويمكــن تعريــف التوقيــع بصفــة عامــة بأنــه: )أثــر مــادي يتصــل 
بشــخص معــن بذاتــه ويوضــع في المحــرر، مــن الشــخص نفســه، ليفيــد 
علمــه بمــا جــاء في المحــرر وموافقتــه عليــه( )كاظــم، 2001(. ولكــن 
والــذي ســوف  الإلكــروني،  التوقيــع  هــو  المقــام  هــذا  يعنينــا في  مــا 

نتعــرف عليــه مــن خــال الســطور القادمــة.

أولًًا: التعريف التشريعي للتوقيع الإلكتروني

بالنظــر إلى أهميــة التوقيــع الإلكــروني، فقــد قــام المنظــم الســعودي 
بوضــع تعريــف محــدد لــه، فعرفــه بأنــه: »بيــانات إلكترونيــة، مُدرجــة 
في تعامــل إلكــروني، أو مُضافــة إليــه، أو مرتبطــة بــه منطقيــًا تســتخدم 
لإثبــات هويــة الموقــع وموافقتــه علــى التعامــل الإلكــروني، واكتشــاف 
)نظــام  عليــه«  التوقيــع  بعــد  التعامــل  هــذا  علــى  يطــرأ  تعديــل  أي 

التعامــات الإلكترونيــة الســعودي، 2007(.

يتضــح مــن خــال هــذا التعريــف أن المنظــم الســعودي عمــل 
علــى بيــان مــا للتوقيــع الإلكــروني مــن وظائــف ينبغــي أن يقــوم بهــا، 
مــن حيــث تعيــن هويــة الموقــع علــى التعامــل الإلكــروني وموافقتــه 
التوقيــع عليــه،  بعــد  التعامــل  مــا يطــرأ علــى هــذا  عليــه وعلــى كل 
كمــا يلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه عــرف التوقيــع الإلكــروني بأنــه 
بيــانات إلكترونيــة دون أن يحــدد ماهيــة هــذه البيــانات مكتفيًــا بأنهــا 

بيــانات إلكترونيــة فقــط.

أمــا المنظــم القطــري، فقــد قــام بوضــع تعريــف للتوقيــع الإلكــروني 
بأنــه: »مــا يوضــع علــى رســالة البيــانات، ويتخــذ شــكل حــروف، أو 

أرقــام، أو رمــوز، أو إشــارات، أو غيرهــا، ويكــون لــه طابــع متفــرد، 
ويُســتخدم لتحديــد هويــة الموقــع، ويُُميــزه عــن غــره، وبغــرض بيــان 
موافقــة الموقــع علــى رســالة البيــانات« )قانــون المعامــات والتجــارة 

الإلكترونيــة القطــري، 2021(.

ويُلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه حــدد أشــكال أو أنمــاط قــد 
أو  الأرقــام،  أو  الحــروف،  بينهــا  مــن  الإلكــروني  التوقيــع  يتخذهــا 
الرمــوز، أو الإشــارات، أو غيرهــا، ممــا يفُهــم منــه أنهــا مذكــورة علــى 
ســبيل الذكــر لا الحصــر، ومــا يــدل علــى ذلــك عبــارة »أو غيرهــا«؛ 
كمــا يُلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه حــدد المــكان الــذي يجــب أن 
يوضــع عليــه هــذا التوقيــع الإلكــروني، وهــو رســالة البيــانات )قانــون 

المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة القطــري، 2021(.

ثانيًا: التعريف الفقهي للتوقيع الإلكتروني

اجتهــد فقهــاء القانــون في وضــع تعريــف للتوقيــع الإلكــروني، 
بالتزامــه  الشــخص  إرادة  عــن  تعبــر  بأنــه:  الفقهــاء  بعــض  فعرفــه 
بتصــرف قانــوني معــن، عــن طريــق تكوينــه لرمــوز ســرية يعلمهــا وحــده 

.)2009 بتحديــد هويتــه. )نصيــف،  تســمح 

ويُلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه لم يُُحــدد مــكان وضــع التوقيــع 
الإلكــروني، كمــا أنــه لم يُُحــدد طبيعــة هــذه الرمــوز الســرية أو يضــع 

أمثلــة أو أشــكالًًا لتلــك الرمــوز.

الإلكــروني  للتوقيــع  تعريــف  بوضــع  الآخــر  البعــض  قــام  وقــد 
عبــارة  تقليديــة،  غــر  إلكترونيــة  بطريقــة  يكــون  توقيــع  )كل  بأنــه: 
عــن مجموعــة مــن الأرقــام الــي تنجــم مــن عمليــة حســابية مفتوحــة 

.)2009 )تــوكل،  الخــاص(  الســري  الكــود  باســتخدام 

يُُحــدد مــكان  أنــه لم  التعريــف، كســابقه،  ويُلاحــظ علــى هــذا 
وضــع هــذا التوقيــع، كمــا أنــه لم يُُحــدد أي وظيفــة مــن وظائــف التوقيــع 

الإلكــروني.

كمــا أن هنــاك تعريفًــا متميــزاً جــدًا للتوقيــع الإلكــروني يــرى بأنــه: 
)مجموعــة مــن الإجــراءات التقنيــة الــي تســمح بتحديــد شــخصية مــن 
تصــدر عنــه هــذه الإجــراءات وقبولــه بمضمــون التصــرف الــذي يصــدر 
التوقيــع بمناســبته( )جميعــي،2000(. فقــد جــاء هــذا التعريــف مــرزاً 
كيفيــة إنشــاء التوقيــع الإلكــروني، تاركًا للتشــريع أو النظــام مهمــة 

تحديــد الصــور المختلفــة للتوقيــع الإلكــروني )أبــو ماريــة، 2010(.

مــن خــال مــا ســبق، يمكــن للباحــث وضــع تعريــف للتوقيــع 
مــن  الإلكــروني بأنــه: )رمــوز أو حــروف أو غيرهــا، ســرية توضــع 
قِبــل الموقــع علــى رســالة البيــانات، وتُســتخدم لتحديــد هويــة وموافقــة 

الموقــع علــى تلــك الرســالة(

في  حاسمـًـا  دوراً  يلعــب  الإلكــروني  التوقيــع  إن  القــول  ويمكــن 
ضمــان ســامة الرســائل الإلكترونيــة وموثوقيتهــا. فهــو يؤكــد مــا يلــي:

د. سلطان بن محمد الشهراني 
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1-ســامة الرســالة: يثُبت التوقيع الإلكتروني أن المحتوى لم يتعرض 
لأي تعديــل أو تغيــر أثنــاء عمليــة الإرســال.

اســتخدام  إن  حيــث  المرســل،  هويــة  يؤكــد  الرســالة:  2-مُصــدر 
المفتــاح الخــاص )الــذي لا يمتلكــه ســوى الموقــع( يجعــل إنــكار 

مســتحيلًًا. الإرســال 

3-حمايــة المفتــاح الخــاص: عــادةً مــا يتــم إنشــاء المفتاحــن العــام 
والخــاص داخــل جهــاز المرســل نفســه، ممــا يضمــن عــدم تســرب 
المفتــاح الخــاص إلى أطــراف خارجيــة. ولتعزيــز الأمــان، تُســتخدم 
البطاقــات الذكيــة )مثــل بطاقــات الائتمــان أو بطاقــات العمــل( 
الخــاص  المفتــاح  اســتخراج  يصعــب  حيــث  المفاتيــح،  لتخزيــن 

منهــا، ممــا يزيــد مــن مســتوى الحمايــة.

علــى  يعتمــد  الإلكــروني  التوقيــع  أن  ذلــك  مــن  يُســتخلص 
التشــفير لتحويــل البيــانات إلى رمــوز رياضيــة معقــدة، ممــا يمنــع غــر 
المصــرح لهــم مــن الوصــول إلى المعلومــات أو فهمهــا. وتتــم عمليــة 
التشــفير باســتخدام زوج المفاتيــح )العــام والخــاص(، بينمــا تعتمــد قــوة 

التشــفير علــى عاملــن رئيســيين:

العامل الأول: جودة الخوارزمية المستخدمة.

العامل الثاني: طول المفتاح )المقاس بوحدة البت(.

أمــان عاليــة تضمــن  التوقيــع الإلكــروني طبقــة  وبذلــك، يوفــر 
الرقميــة. البيئــات  البيــانات في  ســرية وســامة 

وهناك مفتاحان:

المفتــاح العــام )Public Key(: وهــو مفتــاح لفــك تشــفير 
لــدى  عــادة  المفتــاح  هــذا  ويكــون  رســل، 

ُ
الم مــن  الصــادرة  الرســالة 

النــاس كونــه عامًــا. لــدى عامــة  يكــون  أن  المســتقبل، وممكــن 

المفتــاح الخــاص )Private Key(: وهــو المفتــاح الــذي يمكــن 
رســلة، علــى أنــه يشــرط أن 

ُ
مــن خلالــه للمُرســل تشــفير الرســالة الم

رســل فقــط كونــه خاصًــا.
ُ
يكــون هــذا المفتــاح لــدى الم

رســل إرســال رســالة خاصــة 
ُ
فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يريــد الم

إلى شــخصٍ مــا، فإنــه يكــون لديــه مفتاحــان: عــام وخــاص. المفتــاح 
رســل(، أمــا المفتــاح العــام فيكــون 

ُ
الخــاص يكــون مــع صاحبــه فقــط )الم

مــع عامــة النــاس، بحيــث يتــم تشــفير الرســالة بالمفتــاح الخــاص بعــد 
الــي تعطينــا متغــرات عشــوائية،   )hash function( إدخالهــا في
وتكــون هــذه النتيجــة ثابتــة عنــد إدخــال الرســالة الأصليــة أكثــر مــن 

مــرة.

بالتوقيــع  مصحوبــة  الأصليــة  الرســالة  إرســال  ذلــك  يلــي 
 hash( إلى  الأصليــة  الرســالة  إدخــال  إعــادة  ويتــم  الإلكــروني، 
function(، وفي ذات الوقــت يتــم فــك التشــفير للتوقيــع الإلكــروني 
مــن خــال المفتــاح العــام الــذي يكــون مــع عامــة النــاس، ويتــم مقارنــة 

المتغــرات العشــوائية. وفي حالــة المطابقــة، يتــم الوثــوق مــن أنــه لم يطــرأ 
أي تغيــر في محتــوى الرســالة المرســلة أثنــاء عمليــة الإرســال.

الإلكــروني  التوقيــع  بأن  القــول  يمكــن  تقــدم،  مــا  علــى  وبنــاءً 
يرتبــط بالتشــفير ارتباطــًا عضــويًًا، حيــث إن التشــفير هــو عمليــة تغيــر 
في البيانات، بحيث لا يتمكن من قراءتها ســوى الشــخص المســتقبل 
لهــا وحــده، وذلــك باســتخدام مفتــاح فــك التشــفير. وفي تقنيــة المفتــاح 
ســتقبل، ويُســتخدم 

ُ
رســل والم

ُ
العــام يتوفــر المفتــاح ذاتــه لــدى كل مــن الم

في عمليــي التشــفير وفــك التشــفير.

مــن هنــا بــرزت فكــرة التوقيــع الإلكــروني لتحــل محــل التوقيــع 
التقليــدي المكتــوب بخــط اليــد، مــع مــا تتمتــع بــه مــن مــزايا أمــان 
عــن  الحديــث  عنــد  بالتفصيــل  سنســتعرضها  إضافيــة،  وخصوصيــة 

الإلكــروني. التوقيــع  خصائــص 

فــإذا كان التوقيــع العــادي يُســتخدم للتصديــق أو الإقــرار بحقيقــة 
مــا لضمــان الوفــاء بالالتزامــات، ممــا يمنــع أي طــرف مــن التراجــع 
عــن التزامــه، فــإن التوقيــع الإلكــروني )أو الرقمــي( لا يعتمــد علــى 
الكتابــة بالقلــم علــى الــورق ثم إرســال المســتند عــر الإنترنــت، بــل 
يشــبه التوقيــع الورقــي مــن حيــث ارتباطــه بهويــة الموقــع علــى العقــد 

الإلكــروني، ممــا يضمــن مصداقيتــه وعــدم إنــكاره.

للرســالة  تمويــه  عمليــة  بأنــه  يعُــرف  التشــفير  أن  القــول،  نافلــة 
الإلكترونيــة أو الســند الإلكــروني بطريقــة تخفــي حقيقــة محتــواه مــن 
خــال تحويلــه إلى رمــوز وإشــارات لا يمكــن فهمهــا إلا بعــد القيــام 

.)2010 )العبــودي،  الشــفرة  بفــك 

تتــم عمليــة التشــفير مــن خــال اســتعمال مفاتيــح خاصــة في 
تشــفير البيــانات وفــك تشــفيرها، ويتــم التوصــل إلى هــذه المفاتيــح 
مــن خــال تطبيــق معــادلات ودوال رياضيــة )خوارزميــات( معقــدة 
جــدًا بهــدف تصعيــب الأمــر علــى كل مــن يحــاول حــل المعــادلات 
والتوصــل إلى المفتــاح الخــاص بفــك الشــفرة بطريــق الغــر، وذلــك لأن 
المفتــاح عبــارة عــن سلســلة مــن الأرقــام أو الحــروف يتــم التوصــل إليهــا 
مــن خــال نتائــج حــل المعادلــة الرياضيــة، حيــث إن المعادلــة الرياضيــة 
)الخوارزميــة( وطــول مفتــاح التشــفير يعتــران مــن أهــم العوامــل الــي 

تجعــل عمليــة التشــفير قويــة وفعالــة )المطالقــة، 2005(.

الفرع الثاني: خصائص التوقيع الإلكتروني

يمكــن  الإلكــروني،  للتوقيــع  الســابقة  التعريفــات  خــال  مــن 
الآتي: حــول  تتمحــور  والــي  خصائصــه،  أهــم  اســتخلاص 

1-التوقيع الإلكتروني يرد على وسيط إلكتروني:

يتعــن أن يــرد التوقيــع الإلكــروني علــى وســيط إلكــروني، أو 
وســائل  تنفيــذه بإحــدى  أجــل  مــن  أخــرى  وســيلة  أي  أو  برنامــج 

.)2016 )بومجــو،  الحديثــة  التقنيــة 

حُجية التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني »دراسة مقارنة«
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2-التوقيع الإلكتروني يرتبط برسالة البيانات:

والــي  البيــانات،  برســالة  الإلكــروني  التوقيــع  يتصــل  أن  يجــب 
هــي عبــارة عــن بيــانات أو معلومــات يتــم إنشــاؤها، أو إرســالها، أو 
معالجتهــا بواســطة نظــام، أو أكثــر مــن نظــم المعلومــات، أو بوســائل 
الاتصــال التقنيــة )الأبيوكــي، 2008(، مثــل: تطبيقــات الهواتــف أو 
الحواســيب، وأنظمــة التشــفير )مثــل البصمــة الرقميــة أو البطاقــات 
الذكيــة(، ومنصــات التوثيــق الإلكــروني )مثــل نظــام »أســعف« في 

الســعودية(.

علــى  ويحافــظ  الأمــان  يحقــق  الإلكــروني  3-التوقيــع 
: لخصوصيــة ا

يتمتع التوقيع الإلكتروني بدرجة عالية من الأمان والخصوصية، 
فضــاً عــن إمكانيــة تحديــد هويــة الموقــع، عــاوة علــى قيامــه بحمايــة 
أطــراف العلاقــة )المرســل، المســتقبل( مــن عمليــات التزييــف والتزويــر 
)المطالقــة، 2008(. ويوفــر التوقيــع الإلكــروني الأمــان ويحافــظ علــى 

الخصوصيــة مــن خــال:

• المصادقة: التأكد من هوية الموقِّع.	
• السلامة: التأكد من عدم تغيير المستند بعد التوقيع.	
• عدم الإنكار: عدم قدرة الموقِّع على إنكار توقيعه.	
• التشــفير: حمايــة البيــانات مــن الاخــراق مثــل اســتخدام تقنيــة 	

.)PKI(

4-التوقيع الإلكتروني يحقق السرعة في إنجاز المعاملات:

يحقــق التوقيــع الإلكــروني الســرعة في إنجــاز المعامــات، حيــث 
يوفــر الوقــت والجهــد اللازمــن لإنجــاز كافــة المعامــات الــي تتــم مــن 

خلالــه.

يُســتنتج مما ســبق: أن التوقيع الإلكتروني هو بديل قانوني وآمن 
للتوقيع الورقي، يعتمد على التقنية لإنشــائه وربطه بالمســتندات، مع 

ضمان الأمان والمصداقية.

الفرع الثالث: صور التوقيع الإلكتروني

الــي  الوظائــف  الإلكــروني  للتوقيــع  الســعودي  المنظــم  أوضــح 
يؤديهــا هــذا النــوع مــن التوقيــع، بينمــا تــرك تحديــد أنواعــه وأشــكاله 
لاجتهــاد الفقهــاء، بمــا يتــاءم مــع التطــورات التكنولوجيــة المســتمرة، 
خاصــة في مجــال الاتصــالات الــي قــد تفــرز أشــكالًًا جديــدة مــن 

الإلكترونيــة. التواقيــع 

وفي الوقــت الراهــن، تتعــدد الصــور والأشــكال المتاحــة للتوقيــع 
الإلكــروني، ممــا يعكــس تنوعًــا كبــراً في هــذا المجــال، نذكــر منهــا علــى 

ســبيل المثــال مــا يلــي:

أولًًا: التوقيــع الإلكــروني باســتخدام الرقــم الســري والبطاقــات 
الممغنطــة

الأنــواع  أكثــر  مــن  الإلكترونيــة  التواقيــع  مــن  النــوع  هــذا  يعُــد 
انتشــاراً، ويعتمــد علــى اســتخدام البطاقــات الممغنطــة المصحوبــة برقــم 

ســري، وتنقســم هــذه البطاقــات إلى نوعــن رئيســيين:

النــوع الأول: بطاقــات الصــراف الآلي )ATM( تمنــح حاملهــا 
أو الحصــول علــى  البنكــي،  مــن حســابه  النقــود  الحــق في ســحب 
كشــف حســاب، أو إجــراء تحويــات ماليــة إلى حســابات أخــرى.

الثــاني: بطاقــات الائتمــان: تتيــح لصاحبهــا دفــع ثمــن  النــوع 
الســلع والخدمــات الــي يحصــل عليهــا، مــع إمكانيــة الســداد لاحقًــا 

وفقًــا لشــروط البنــك المصــدر.

يُســتخدم هــذا التوقيــع الإلكــروني علــى نطــاق واســع في أجهــزة 
الصــراف الآلي )ATM( التابعــة للبنــوك، ســواءً لســحب الأمــوال، 

أو طلــب كشــوف الحســاب، أو تنفيــذ العمليــات الماليــة المختلفــة.

ثانيًا: التوقيع باستخدام البصمة الإلكترونية:

يقصــد بالبصمــة الإلكترونيــة هنــا البصمــة الرقميــة الــي تشــتق 
وفقًــا لمعــادلات رقميــة خوارزميــة معينــة – تدعــى اقــرانات التمويــه  
الرســالة  علــى  الخوارزميــات حســابات رياضيــة  هــذه  تطبــق  حيــث 
لتنتــج بصمــة في صــورة ملــف كامــل أو رســالة، بحيــث تمثــل هــذه 
البيــانات الناتجــة مــا يعُــرف بالبصمــة الإلكترونيــة للرســالة، وتســتطيع 
هــذه البصمــة تمييــز الرســالة الأصليــة والتعــرف عليهــا بدقــة عاليــة، 
بحيــث أن أي تغيــر في الرســالة مهمــا كان طفيفًــا ســوف يــؤدي إلى 
بصمــة جديــدة مختلفــة تمامًــا، ممــا يجعــل التوقيــع عــن طريــق البصمــة 
ماريــة،  )أبــو  المتعاملــن  مــن جانــب  أمــانًًا وثقــة  أكثــر  الإلكترونيــة 

.)2010

ويعتمــد هــذا النــوع مــن التوقيعــات علــى توليــد بصمــة رقميــة 
 ،)SHA-256( فريــدة للرســالة باســتخدام خوارزميــات تشــفير مثــل
بحيــث أي تغيــر بســيط في المحتــوى ينُتــج بصمــة مختلفــة تمامًــا. وتوُقــع 
البصمــة بالمفتــاح الخــاص لإثبــات الهويــة وضمــان الســامة. وعنــد 
البصمــة  ومطابقــة  العــام  بالمفتــاح  التوقيــع  مــن  يتُحقــق  الاســتلام، 
التلاعــب  عــدم  وضمــان  التزويــر(،  )صعوبــة  عــالٍ  أمــان  لتحقيــق 
التوقيعــات  مــن  النــوع  هــذا  يعُــد  الموقـّـع.  هويــة  وإثبــات  بالمحتــوى، 

الآمنــة. الإلكترونيــة  للمعامــات  موثوقـًـا 

ثالثاً: الشيكات الإلكترونية:

يتــم التعامــل بهــا مــن خــال شــبكة الإنترنــت، إذ إن كل شــيك 
إلكــروني يحتــوي علــى رقــم ســري خــاص بالعميــل، وتقتصــر مهمــة 
موظــف البنــك المختــص بفحــص هــذه الشــيكات للتثبــت مــن صحــة 
قــام بإصــدار هــذا الشــيك،  الــذي  الرقــم الســري الخــاص بالعميــل 

د. سلطان بن محمد الشهراني 
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وذلــك مــن خــال وضعــه علــى جهــاز فــك التشــفير، والــذي يؤكــد 
مــدى صحــة هــذا الشــيك ونســبته إلى مصــدره )أبــو ماريــة، 2010(.

رابعًا: التوقيع الرقمي )أو الكود(:

هــو أحــد أكثــر أشــكال التوقيــع الإلكــروني شــيوعًا في حياتنــا 
العمليــة. يتكــون مــن سلســلة مــن الرمــوز والخوارزميــات والمعــادلات 
الرياضيــة المعقــدة، ويعتمــد علــى برامــج متخصصــة تمنــع أي طــرف 

غــر مصــرح لــه مــن الوصــول إلى محتــوى الرســالة.

تشــفيرها  فــك  يمكــن  الرســالة  أن  الرقمــي  التوقيــع  ويضمــن 
والتحقــق منهــا فقــط مــن قبــل الشــخص أو الجهــة الــي تمتلــك مفتــاح 
فــك التشــفير المناســب. كمــا يؤكــد أن الرســالة أرُســلت باســتخدام 
المفتــاح الخــاص للموقــِّع، ويضمــن عــدم تعرضهــا لأي تعديــل أو تغيــر 
أثنــاء انتقالهــا، ممــا يوفــر طبقــة أمــان عاليــة للحفــاظ علــى ســامة 

ومصداقيتهــا. البيــانات 

وطبقًــا لذلــك، فــإن التوقيــع الرقمــي لــه قــدرة كبــرة علــى تحديــد 
أطــراف العلاقــة التعاقديــة تحديــدًا دقيقًــا ومميــزاً، كمــا أنــه يتمتــع بأعلــى 
)أبــو ماريــة،  العقــود  إبــرام  أثنــاء  اســتخدامه  الأمــان عنــد  درجــات 

.)2010

خامسًا: التوقيع بالخواص الذاتية )البيو مترية(:

يعتمــد هــذا التوقيــع علــى تكنولوجيــا البصمــات والخواص الحيوية 
الطبيعيــة، فيســتخدم فيهــا الســمات الفيزيائيــة والســلوكية والطبيعيــة 

لــكل إنســان، والــي تميــزه عــن غــره مــن بــي البشــر.

ويشمل التوقيع البيو متري العديد من الطرق والتي تتمثل في:

-	 البصمة الشخصية.
-	 نبرة الصوت.
-	 مسح العين )بصمة القزحية(.
-	 خواص اليد البشرية.
-	 التعرف على الوجه.
-	 التوقيــع الشــخصي اليــدوي الــذي يتــم تحويلــه إلى توقيــع 

إلكــروني معتمــد )أبــو ماريــة، 2010(.

العقــد  إثبــات  في  الإلكــروني  التوقيــع  حُجيــة  الثــاني:  المطلــب 
الإلكــروني

تمهيد وتقسيم:

تختلــف الآليــات المتبعــة في إثبــات العقــد الإلكــروني، وهــو –
كمــا ســبق أن أوضحنــا– العقــد المــرم عــر الوســائط الإلكترونيــة. 
خزنــة 

ُ
الم الإلكترونيــة  الوثائــق  خــال  مــن  العقــد  هــذا  إثبــات  ويتــم 

نظــراً  الإلكــروني،  التوقيــع  إلى  بالإضافــة  الإلكــروني،  الســجل  في 
الرقميــة. البيــانات ووســائل الاتصــال  بــن  الكبــر  للتداخــل 

وعليــه، ســنتناول في هــذا المطلــب حُجيــة الســجل الإلكــروني 
والتوقيــع الإلكــروني في إثبــات العقــود الإلكترونيــة ضمــن التشــريعات 

المقارنــة وســيتم ذلــك وفــق التفصيــل الآتي:

الفــرع الأول: حُجيــة الســجل الإلكــروني في إثبــات العقــد 
الإلكــروني

في المملكة العربية الســعودية، عرّف المنظم الســعودي »الســجل 
أو  تُســتلم  أو  ترُســل  أو  تنُشــأ  الــي  »البيــانات  بأنــه:  الإلكــروني« 
أو  للاســرجاع  قابلــة  وتكــون  إلكترونيــة،  بوســيلة  تُُحفــظ  أو  تبُــث 
الحصــول عليهــا بشــكلٍ يمكــن فهمــه« )نظــام التعامــات الإلكترونيــة 

.)2007 الســعودي، 

يهــدف  الإلكــروني  الســجل  أن  التعريــف  هــذا  مــن  ويتضــح 
إلى حفــظ البيــانات الرقميــة بطــرق إلكترونيــة، مــع ضمــان إمكانيــة 

اســردادها بالصيغــة الأصليــة الــي أرُســلت أو خُزنــت بهــا.

أمــا في دولــة قطــر، فقــد أطلــق المنظــم القطــري علــى الســجل 
الإلكــروني مســمى »رســالة البيــانات«، وعرفــه في المــادة الأولى مــن 
قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة بأنــه: »المعلومــات الــي يتــم 
إنشــاؤها، أو إرســالها، أو معالجتهــا، أو اســتلامها، أو تخزينهــا، أو 
عرضهــا، بواســطة نظــام أو أكثــر مــن نظــم المعلومــات، أو بوســائل 
الإلكترونيــة  والتجــارة  المعامــات  )قانــون  الإلكترونيــة«  الاتصــال 

.)2021 القطــري، 

معالجــة  مراحــل  جميــع  شمــل  قــد  التعريــف  هــذا  أن  ويلاحــظ 
الاتصــال  وســائل  أو  المعلومــات  أنظمــة  عــر  ســواءً  المعلومــات، 
الإلكترونيــة، ممــا يعكــس ســعي المنظــم القطــري إلى مواكبــة التطــور 
تطــورات  ليشــمل أي  التعريــف مفتوحًــا  تــرك  التكنولوجــي، حيــث 

وتخزينهــا. البيــانات  معالجــة  وســائل  في  مســتقبلية 

لتمكــن الســجلات الإلكترونيــة مــن أن تحــل محــل المســتندات 
والإثبــات،  التوثيــق  لأغــراض  والبيــانات  الوثائــق  حفــظ  الورقيــة في 
نصــت المــادة )1/6( مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي 
الإلكترونيــة  الســجلات  منــح  قــد  الســعودي  المنظــم  أن  علــى 
المســتخدمة في حفــظ المعلومــات أو الوثائــق قــوة قانونيــة كافيــة، ســواء 
في حفظهــا أو في قيمتهــا الإثباتيــة عنــد نشــوء نــزاع حولهــا )نظــام 

.)2007 الســعودي،  الإلكترونيــة  التعامــات 

وبذلك، يعُتبر السجل الإلكتروني حجة قابلة للإثبات، بشرط 
اســتخدام وســائل وشــروط فنية تضمن ســامة المعلومات الواردة فيه 
منــذ إنشــائه بالصيغــة النهائيــة، وتتيــح عــرض هــذه المعلومــات عنــد 
الحاجــة. هــذا النــص يعــزز موثوقيــة التعامــات الإلكترونيــة ويضمــن 
الاعــراف القانــوني بهــا علــى قــدم المســاواة مــع المســتندات التقليديــة 

)نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي، 2007(.

نــص المنظــم القطــري علــى أنه:«يجــب عنــد تقديــر الُحجيــة في 
ســتند، الــذي علــى شــكل رســالة 

ُ
حــرر أو الم

ُ
الإثبــات للمعلومــة أو الم

حُجية التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني »دراسة مقارنة«
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بيــانات، مراعــاة مــا يلــي:

أو  إنشــاء أو تخزيــن  الــي تم في ظلهــا  1-الإجــراءات والظــروف 
البيــانات. رســالة  توصيــل 

2-الإجــراءات والظــروف الــي تمــت في ظلهــا المحافظــة علــى ســامة 
المحــرر أو المســتند أو المعلومــات الــواردة في رســالة البيــانات.

3-الإجــراءات والظــروف الــي تم في ظلهــا تحديــد منشــئ رســالة 
البيــانات.

4-أي إجراءات أو ظروف أخرى ذات صلة« )قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية القطري، 2021(.

يتضــح مــن ذلــك أن المنظــم القطــري – شــأنه في ذلــك شــأن 
التشــريعات المقارنــة الــي تناولناهــا في هــذا البحــث – قــد اشــرط 
في  الكافيــة  الُحجيــة  البيــانات  رســالة  لاكتســاب  محــددة  شــروطاً 

الإثبــات.

المعلومــات  أو  المســتند  أو  المحــرر  ســامة  علــى  الحفــاظ  ويعُــد 
الــواردة في رســالة البيــانات أبــرز هــذه الشــروط، بحيــث يــؤدي أي 

تعديــل أو تحريــف فيهــا إلى فقدانهــا قيمتهــا الإثباتيــة.

أمــا بالنســبة لصــورة الســجل الإلكــروني أو المحــرر الإلكــروني أو 
المســتند الإلكــروني أو رســالة البيــانات، فــإن التشــريعات المقارنــة – 
في غالبيتهــا – قــد منحتهــا ذات الُحجيــة الممنوحــة للأصــل، وذلــك 
وفــق الضوابــط الفنيــة والقانونيــة المقــررة. إلا أن دراســة التشــريعات 
المعنيــة كشــفت عــن اختــاف في النــص الصريــح علــى ذلــك، كمــا 

يلــي:

نظــام 	• في  يوجــد  لا  الســعودية:  العربيــة  المملكــة  في 
صــورة  بــن  يُســوي  صريــح  نــص  الإلكترونيــة  التعامــات 

الإثبــات. في  وأصلــه  الإلكــروني  الســجل 

والتجــارة 	• المعامــات  قانــون  ينــص  لم  قطــر:  دولــة  في 
الإلكترونيــة علــى اعتبــار صــورة الســجل الإلكــروني أو رســالة 

البيــانات معادلــةً للأصــل في قيمتهــا الإثباتيــة.

الاعــراف  مــدى  في  تشــريعيًا  تباينـًـا  يظُهــر  الاختــاف  وهــذا 
الإثبــات. في  الأصــل  عــن  الإلكترونيــة كبديــل كامــل  بالنســخ 

الفــرع الثــاني: حُجيــة التوقيــع الإلكــروني في إثبــات العقــد 
الإلكــروني

العقــد  إثبــات  في  الإلكــروني  الســجل  حُجيــة  تنــاول  بعــد 
الإلكــروني في  التوقيــع  حُجيــة  إلى  التطــرق  بنــا  يجــدر  الإلكــروني، 
تعــادل  المقارنــة نصوصًــا  التشــريعات  أفــردت  الإطــار، حيــث  هــذا 
ونظيرهــا  الإلكــروني  للتوقيــع  القانونيــة  الُحجيــة  بــن  أحكامهــا  في 

لتقليــدي. ا

فقــد نصــت هــذه التشــريعات علــى أن وجــود التوقيــع الإلكــروني 
– ســواءً علــى العقــد الإلكــروني، أو الســجل الإلكــروني، أو محــرر 
إلكــروني، أو رســالة بيــانات إلكترونيــة، أو أي دعامــة رقميــة أخــرى 
باختــاف المســميات – يمنحــه قــوة إثبــات كاملــة، شــريطة اســتيفائه 

للشــروط المقــررة.

الإلكــروني  الختــم  )أو  الإلكــروني  التوقيــع  ورد  إذا  وبالتــالي، 
ــا لبعــض التشــريعات( علــى مســتند إلكــروني مســتوفيًا لمتطلباتــه  وفقً

النظاميــة، فإنــه يعُتــد بــه كدليــل إثبــات كامــل.

التوقيــع  لاعتبــار  معينــة  شــروطاً  الســعودي  المنظــم  حــدد  وقــد 
منهــا: الإثبــات،  في  حجــة  الإلكــروني 

هويتــه  عــن  يعــر  بحيــث  مُصــدره:  بشــخصية  التوقيــع  1-ارتبــاط 
المعامــات  )قانــون  منــه  التحقــق  مــن  الآخــر  الطــرف  ويمكــن 

.)2021 القطــري،  الإلكترونيــة  والتجــارة 

2-صــدور التوقيــع خــال فــرة ســريان شــهادة التوثيــق أو التصديــق 
الإلكتروني/الرقمــي.

3-عــدم إمكانيــة الموقــع أو أي طــرف آخــر مــن تعديــل التوقيــع أو 
التلاعــب بــه بعــد إصــداره.

هــذه  توافــر  عنــد   – الإلكــروني  التوقيــع  يُكســب  وبذلــك، 
الشــروط – الُحجيــة القانونيــة ذاتهــا الــي يتمتــع بهــا التوقيــع التقليــدي 

.)2002 )حجــازي،  الإثبــات  في 

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن هنــاك شــروطاً لكــي يتمتــع التوقيــع 
الإلكــروني بالحجُيــة اللازمــة في الإثبات:

شــروط تمتــع التوقيــع الإلكــروني بالحجُيــة في الإثبــات: لكــي 
يحــوز التوقيــع الإلكــروني الُحجيــة في الإثبــات، لابــد مــن توافــر عــدة 

شــروط وهــي:

أولًا: ارتباط التوقيع الإلكتروني بشخص الموقع

يجــب أن يكشــف التوقيــع الإلكــروني عــن هويــة الموقــع )نظــام 
ســلطته  يؤكــد  بمــا   ،)2007 الســعودي،  الإلكترونيــة  التعامــات 
في إبــرام العقــد الإلكــروني ويفيــد قبولــه بمضمونــه، حــى يكــون ذلــك 

التوقيــع الإلكــروني مقبــولًًا ولــه حجيتــه في الإثبــات.

التقــدم الهائــل في الوســائط الإلكترونيــة  في وقتنــا الحــالي ومــع 
التوقيــع  صحــة  مــن  التحقــق  يمكــن  الحديثــة،  الاتصــال  ووســائل 
تثبــت  أمنيــة  فعالــة حديثــة وبرامــج  أنظمــة  مــن خــال  الإلكــروني 
بالرســالة  جــاء  مــا  علــى  الإلكــروني  التعاقــد  في  الأطــراف  موافقــة 
الإلكترونيــة، وبالتــالي الاعتمــاد عليهــا كدليــل في الإثبــات )عبيــدات، 

.)2005

د. سلطان بن محمد الشهراني 
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ثانيًا: سيطرة الموقع على الوسيط الإلكتروني

لكــي تتحقــق ســيطرة صاحــب التوقيــع الإلكــروني مــن الناحيــة 
الفنيــة علــى الوســيط الإلكــروني المســتخدم في وضــع وتثبيــت التوقيــع 
الإلكــروني، لابــد أن يتــم ذلــك عــن طريــق حيــازة الموقــع لأداة حفــظ 
والرقــم  المؤمنــة  الذكيــة  البطاقــة  متضمنــة  الخــاص،  الشــفري  المفتــاح 

الســري الخــاص بهــا )منصــور، 2003(.

ثالثــًا: إمكانيــة كشــف أي تعديــل أو تغيــر يطــرأ علــى بيــانات 
التوقيــع الإلكتروني

لكــي يتحقــق الأمــان والثقــة في التوقيــع الإلكــروني، لابــد أن 
يتــم كتابــة العقــد الإلكــروني والتوقيــع عليــه باســتخدام وســائل حديثــة 
آمنــة تضمــن المحافظــة علــى صحــة وســامة العقــد الإلكــروني محــل 
التوقيــع، وتعمــل علــى كشــف أي تعديــل أو تغيــر يطــرأ علــى بيــانات 

هــذا العقــد )العبيــدي، 2005(.

العربيــة  المملكــة  في  الإلكترونيــة  التعامــات  تنظيــم  ســياق  في 
التعامــات  نظــام  مــن   )3/14( المــادة  أكــدت  الســعودية، 
الإلكترونيــة علــى مــا نصــه: »إذا قــُدم توقيــع إلكــروني في أي إجــراء 
شــرعي أو نظامــي، فــإن الأصــل – مــا لم يثبــت العكــس أو تتفــق 

الأطــراف المعنيــة علــى خــاف ذلــك – صحــة الأمــور التاليــة:

أ-أن التوقيــع الإلكــروني هــو توقيــع الشــخص المحــدد في شــهادة 
التصديــق الرقمــي.

المحــدد في  الشــخص  قــد وضعــه  الإلكــروني  التوقيــع     ب-أن 
فيهــا. المحــدد  الغــرض  وبحســب  الرقمــي،  التصديــق   شــهادة 

   ج-أن التعامــل الإلكــروني لم يطــرأ عليــه تغيــر منــذ وضــع 
الإلكترونيــة  التعامــات  )نظــام  عليــه«  الإلكــروني  التوقيــع 

.)2007 الســعودي، 

أنــه:  إلى  ذاتــه  النظــام  مــن   )1/14( المــادة  أشــارت  كمــا 
»إذا اشــرط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، 
فــإن التوقيــع الإلكــروني الــذي يتــم وفقًــا لهــذا النظــام يعُــد مســتوفيًا 
لهــذا الشــرط، ويعُــد التوقيــع الإلكــروني بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه 
الآثار النظاميــة نفســها« )نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي، 

.)2007

ومــن خــال هــذه النصــوص، يتضــح أن المنظــم الســعودي قــد 
ســاوى بــن التوقيــع الإلكــروني والتوقيــع التقليــدي مــن حيــث الُحجيــة 
الشــروط  الإلكــروني  التوقيــع  اســتوفى  إذا  وبالتــالي،  الإثبــات.  في 
النظاميــة اللازمــة لصحتــه في العقــد الإلكــروني، فإنــه يتمتــع بالُحجيــة 
الكاملــة أمــام الجهــات الرسميــة والقضائيــة في المملكــة، ويكــون دليــاً 
كامــاً في الإثبــات. وعليــه، يتعــن علــى القاضــي الأخــذ بــه كحجــة 
معتــرة بعــد التحقــق مــن صحتــه وموافقتــه للأحــكام المنصــوص عليهــا 

في النظــام )العبيــدي، 2005(.

إذا توفــرت شــروط الصحــة في التوقيــع الإلكــروني، فإنــه يعُتــر 
أو  العــادي  للتوقيــع  الممنوحــة  الإثباتيــة  القــوة  نفــس  ولــه  موثوقـًـا 
التقليــدي، شــرط أن تكــون هــذه الشــروط مســتوفاة وفقًــا لشــهادة 
التصديــق الإلكــروني أو الرقمــي. وتكمــن أهميــة هــذه الشــهادة في 
تأكيــد هويــة الموقــع وضمــان ســامة المســتند أو العقــد الإلكــروني. 
الإثبــات  في  الإلكــروني  التوقيــع  بُحجيــة  الاعــراف  فــإن  بالتــالي، 
يســتلزم بالضــرورة منــح نفــس الُحجيــة لشــهادة التصديــق المرتبطــة بــه 

.)2013 علــي،  )حــاج 

الفائــدة الكاملــة، رأينــا أن نتطــرق إلى حُجيــة  وحــى تتحقــق 
التشــريعات  في  الإلكــروني  العقــد  إثبــات  في  الإلكــروني  التوقيــع 
المقارنــة محــل الدراســة كل علــى حــدة، وذلــك علــى التفصيــل التــالي:

أولًًا: حُجيــة التوقيــع الإلكــروني في إثبــات العقــد الإلكــروني 
في النظــام الســعودي

تضمــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي نصوصًــا تُكافــئ 
بــن التوقيــع الإلكــروني والتوقيــع التقليــدي في القــوة الثبوتيــة، حيــث 
المســتندات  علــى  الإلكــروني  التوقيــع  القانونيــة  النصــوص  تعامــل 
والعقــود بنفــس الُحجيــة القانونيــة الــي يتمتــع بهــا التوقيــع العــادي، ممــا 

يمنحــه قــوة إثبــات كاملــة )حجــازي، 2002(.

وعليــه، إذا وُجــد التوقيــع الإلكــروني مســتوفيًا لجميــع الشــروط 
القانونيــة علــى مســتند أو عقــد إلكــروني، فــإن لهــذا المســتند الُحجيــة 

الكاملــة في الإثبــات، بشــرط أن يكــون التوقيــع:

1-مرتبطـًـا ارتباطـًـا واضحًــا بشــخص مصــدره، بحيــث يعــر عــن 
هويتــه ويمكــن الطــرف الآخــر مــن التحقــق منــه.

2-صادراً خلال فترة سريان شهادة التوثيق الرقمي الخاصة به.

3 -محميــًا مــن أي تعديــل أو تغيــر بعــد إصــداره، ســواء مــن قِبــل 
الموقــع نفســه أو أي طــرف آخــر.

هــذه الشــروط هــي الضوابــط الــي حددهــا النظــام الســعودي 
عليــه  القانونيــة  الُحجيــة  وإضفــاء  الإلكــروني  بالتوقيــع  للاعتــداد 

.)2002 )حجــازي، 

كمــا يتضــح مــن خــال نصــوص المــواد )1/5(، )1/14( مــن 
نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي، أن المنظــم الســعودي حــدد 
شــروط تمتــع التوقيــع الإلكــروني بالُحجيــة في الإثبــات، ولكــي يحــوز 
التوقيــع الإلكــروني الُحجيــة في الإثبــات، لابــد مــن توافــر عــدة شــروط 

وهي:

1 -ارتباط التوقيع الإلكتروني بشخص الموقع.

2- سيطرة الموقع على الوسيط الإلكتروني.

3- إمكانيــة كشــف أي تعديــل أو تغيــر يطــرأ علــى بيــانات 
الإلكــروني. التوقيــع 

حُجية التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني »دراسة مقارنة«
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وقــد أقــر المنظــم الســعودي بالمســاواة الكاملــة في الُحجيــة بــن 
التوقيــع الإلكــروني والتوقيــع التقليــدي )اليــدوي( في الإثبــات، ممــا 
يعــي أن التوقيــع الإلكــروني المســتوفي للشــروط القانونيــة يعُتــر معــادلًا 
الثبوتيــة أمــام المحاكــم  القــوة  العــادي، ويتمتــع بنفــس  تمامًــا للتوقيــع 

والجهــات الرسميــة في المملكــة.

ووفقًا للنظام، إذا اســتوفى التوقيع الإلكتروني الشــروط المقررة – 
مثــل ارتباطــه بموقعــه، وإمكانيــة التحقــق مــن هويتــه، وســريان شــهادة 
التوثيــق الرقمــي، وضمــان عــدم التعديــل بعــد الإصــدار – فــإن العقــد 
الإلكــروني الموقــع بــه يكتســب حُجيــة كاملــة في الإثبــات، ولا يجــوز 

للقاضــي تجاهلــه أو اســتبعاده لمجــرد كونــه إلكترونيــًا.

بــل يتعــن علــى القاضــي الاعتــداد بــه كدليــل إثبــات بعــد التحقق 
من صحته واستيفائه للضوابط النظامية )العبيدي، 2012(.

الكامــل  الاعــراف  علــى  الســعودي  المنظــم  يؤكــد  وبذلــك، 
القانونيــة  القــوة  ذات  ويمنحهــا  الإلكترونيــة،  والتوقيعــات  بالعقــود 
الــي تتمتــع بهــا العقــود الورقيــة والتوقيعــات التقليديــة، شــريطة توافــر 
الضمــانات والشــروط المحــددة نظامًــا )حــاج علــي، 2013(، علــى 

بيانــه. الســابق  النحــو 

لمــا تقــدم، فــإذا توافــر بالتوقيــع الإلكــروني شــروط صحتــه، فإنــه 
يعُــد موثقًــا ولــه ذات الُحجيــة المقــررة للتوقيــع العــادي أو التقليــدي 
بالإثبــات، علــى أن توافــر هــذه الشــروط في التوقيــع الإلكــروني مرتبــط 
بشــهادة التصديــق الإلكــروني أو الرقمــي، والــي تعمــل علــى تأكيــد 

هويــة الموقِّــع وتأكيــد ســامة المحــرر أو العقــد الإلكــروني.

وهــذا يعــي أن منــح الُحجيــة للتوقيــع الإلكــروني في الإثبــات يعــي 
منــح ذات الُحجيــة لشــهادة التصديــق المتضمنــة هــذا التوقيــع )حــاج 

علــي، 2013(.

وأخــراً، افــرض المنظــم الســعودي في التوقيــع الإلكــروني – مــا 
شــهادة  المحــدد في  الشــخص  توقيــع  هــو  أنــه  العكــس –  يثبــت  لم 
وضعــه  قــد  التوقيــع  هــذا  وأن  الإلكــروني؛  أو  الرقمــي  التصديــق 
الشــخص المحــدد في تلــك الشــهادة، وبحســب الغــرض المبــن فيهــا، 
وأن التعامــات الإلكترونيــة )المعاملــة الإلكترونيــة( لم يطــرأ عليهــا أي 
تغيــر منــذ وضــع ذلــك التوقيــع الإلكــروني عليهــا )نظــام التعامــات 

.)2007 الســعودي،  الإلكترونيــة 

ثانيــًا: حُجيــة التوقيــع الإلكــروني في إثبــات العقــد الإلكــروني 
في القانــون القطــري

بالنســبة للمشــرع القطــري، فقــد اشــرط في التوقيــع الإلكــروني 
شــروطاً محددة كي يكون حجة في الإثبات، تتلخص هذه الشــروط 

في الآتي:

بالشــخص  مرتبطــة  التوقيــع  إنشــاء  معلومــات  تكــون  أن   -1
الموقــع دون ســواه )قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة القطــري، 
مميــزاً  الإلكــروني  التوقيــع  يكــون  أن  يجــب  أنــه  بمعــى   .)2021
لصاحبــه، بحيــث يكــون مرتبطـًـا بهــذا الشــخص الموقــع دون ســواه، 
وبالتــالي لا يرتبــط هــذا التوقيــع الإلكــروني بأي شــخص غــر الموقــع 

العلاقــة. صاحــب 

2- أن تكــون معلومــات إنشــاء التوقيــع، أثنــاء التوقيــع، تحــت 
الإلكترونيــة  والتجــارة  المعامــات  )قانــون  وحــده  الموقــع  ســيطرة 
الموقــع علــى توقيعــه  اســتئثار  أنــه يجــب  القطــري، 2021(. بمعــى 
الإلكــروني، وبعبــارة أخــرى يجــب أن يكــون صاحــب التوقيــع )الموقــع( 
منفــردًا بذلــك التوقيــع، بحيــث تكــون لــه الســيطرة وحــده علــى بيــانات 

إنشــاء التوقيــع وقــت اســتعمالها دون ســواه.

3- إمكانيــة اكتشــاف أي تغيــر يطــرأ علــى التوقيــع الإلكــروني 
القطــري،  الإلكترونيــة  والتجــارة  المعامــات  )قانــون  حدوثــه  بعــد 
2021(. ويعُــد مــن أهــم خصائــص التوقيــع الإلكــروني أنــه يحقــق 
لا  التوقيــع  فهــذا  وبالتــالي  المعامــات،  وســامة  أمــان وخصوصيــة 
بــد أن يحــدد شــخصية صاحبــه )الموقــع( دون ســواه. وعلــى ذلــك، 
كــي نكــون بصــدد توقيــع إلكــروني مقبــول قانــونًًا ولــه حجيتــه في 
الإثبــات، لابــد أن يكــون مــن الممكــن للموقــع وللجهــات المعنيــة 
معرفــة واكتشــاف أي تعديــل يطــرأ علــى هــذا التوقيــع الإلكــروني بعــد 

وضعــه مــن الموقــع.

4 -إمكانيــة اكتشــاف أي تغيــر يطــرأ علــى معلومــات رســالة 
الإلكترونيــة  والتجــارة  المعامــات  )قانــون  توقيعهــا  بعــد  البيــانات 
الإلكــروني متصــاً  التوقيــع  يكــون  أن  بــد  2021(. لا  القطــري، 
اتصــالًًا مباشــراً برســالة البيــانات الإلكترونيــة المصاحــب لهــا وواردا 
علــى محتواهــا، وبنــاءً علــى ذلــك، لكــي يكــون التوقيــع الإلكــروني 
إلى  يقــودنا  أن  يجــب  القانونيــة،  آثاره  لكافــة  ومنتجًــا  صحيحًــا 
اكتشــاف أي تغيــر يطــرأ علــى معلومــات وبيــانات رســالة البيــانات 
التوقيــع  هــذا  اشــراط  مــن  الغــرض  إذا كان  وذلــك  عليهــا،  الــوارد 
الإلكــروني قانــونًًا هــو تأكيــد ســامة تلــك المعلومــات والبيــانات الــي 

يتعلــق التوقيــع بهــا.

الفــرع الثالــث: المقارنــة بــن النظــام الســعودي والقطــري في 
حُجيــة التوقيــع الإلكــروني في إثبــات العقــد الإلكــروني

النظــام  بــن  مقارنــة  عمــل  فقــد تم  الباحــث  نظــر  مــن وجهــة 
يلــي: وهــي كمــا  جوانــب  عــدة  مــن  والقطــري  الســعودي 

أولًا: أوجه التشابه بين النظامين

• الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني:	

بالتوقيــع  يعترفــان  والقطــري(  )الســعودي  النظامــن  كلا 
في  بــه  ويعُتــد  التقليــدي،  للتوقيــع  قانــوني  الإلكــروني كبديــل 

المحــددة. الشــروط  اســتيفاء  بشــرط  الإثبــات 

د. سلطان بن محمد الشهراني 
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التعامــات  نظــام  مــن   )1/14( المــادة  الســعودي:  النظــام 
الإلكــروني  التوقيــع  بــن  تســاوي   )2007( الإلكترونيــة 

الخطــي. والتوقيــع 

النظــام القطــري: المــادة )1( مــن قانــون المعامــات والتجــارة 
الإلكترونيــة )2021( تعــرف بالتوقيــع الإلكــروني إذا اســتوفى 

الشــروط.

• شروط حُجية التوقيع الإلكتروني:	

اشترط كلا النظامين:

ارتبــاط التوقيــع بالموقــع: يجــب أن يعُــرِّف التوقيــع هويــة صاحبــه 
)عــدم الإنكار(.

الســيطرة علــى التوقيــع: أن يكــون الموقــع هــو الوحيــد المســيطر 
علــى وســيلة التوقيــع )مثــل المفتــاح الخــاص(.

كشــف التعديــات: يجــب أن يكشــف التوقيــع عــن أي تغيــر 
في المســتند بعــد التوقيــع.

دور شــهادات التصديــق الرقمــي: أكــد النظامــان علــى أهميــة 
التحقــق مــن هويــة الموقــع  التصديــق الإلكــروني في  شــهادات 

وضمــان ســامة التوقيــع.

ثانياً: أوجه الاختلاف بين النظامين

• التفصيل التشريعي:	

 )2007( الإلكترونيــة  التعامــات  نظــام  الســعودي:  النظــام 
أكثــر تفصيــاً في نصوصــه، حيــث نــص صراحــة علــى:

العكــس  يثُبــت  لم  مــا  الإلكــروني  التوقيــع  1 -افــراض صحــة 
.)3/14 )المــادة 

2 -شــروط محــددة لصحــة التوقيــع )الارتبــاط، الســيطرة، كشــف 
التعديلات(.

الإلكترونيــة  والتجــارة  المعامــات  قانــون  القطــري:  القانــون 
)2021( أكثــر مرونــة، حيــث تــرك بعــض التفاصيــل للاجتهــاد 

القضائــي أو اللوائــح التنفيذيــة.

• المصطلحات والمفاهيم:	

النظام الســعودي: اســتخدمت مصطلح »التوقيع الإلكتروني« 
و«شــهادة التصديق الرقمي«.

إنشــاء  »معلومــات  مصطلــح  اســتخدم  القطــري:  القانــون 
التوقيــع« و«رســالة البيــانات«، ممــا يعكــس تركيــزاً أوســع علــى 

نفســها. البيــانات  ســامة 

• القوة الإثباتية للنسخ الإلكترونية:	

مســاواة  علــى  صراحــة  النظــام  ينــص  لم  الســعودي:  النظــام 
الإثبــات. في  بالأصــل  الإلكترونيــة  النســخة 

القانــون القطــري: لم يذكــر أيضًــا مســاواة النســخة بالأصــل، 
لكنــه اشــرط ضوابــط لســامة »رســالة البيــانات«.

• الإجراءات الفنية المطلوبة:	

النظــام الســعودي: شــددت علــى ضــرورة اســتخدام وســائل 
تقنيــة عاليــة )مثــل البطاقــات الذكيــة والرمــوز الســرية(.

التوقيــع«  علــى  »الســيطرة  علــى  ركــز  القطــري:  القانــون 
و«كشــف التعديــات« دون تحديــد وســائل تقنيــة محــددة، ممــا 

قــد يوفــر مرونــة أكــر.

النتائج والتوصيات:

خلصــت الدراســة إلى أن الأنظمــة المقارنــة قــد اعترفــت بقــوة 
عنــد  الإثبــات  في  الكاملــة  الُحجيــة  وأكســبته  الإلكــروني  التوقيــع 

الرقميـ�ة. المعامـلات  الثقـ�ة في  يعـ�زز  ممـ�ا  الشـ�روط،  اسـ�تيفاء 

ومــع ذلــك، تبقــى هنــاك حاجــة إلى تطويــر الأطــر النظاميــة، 
القضائــي،  البيــانات وتحديــد الاختصــاص  خاصــة في مجــال حمايــة 
لضمــان فعاليــة أكــر في تطبيــق هــذه الأنظمــة. كمــا أن تحديــث 
تعريف التوقيع الإلكتروني ليشــمل الجوانب التقنية سيســهم في تعزيز 

الأمـ�ن القانـ�وني والتقـني في المعامـلات الإلكترونيـ�ة.

النتائج والتوصيات للبحث:  

أولًا: النتائج 

1. حُجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات: 

الإلكــروني  التوقيــع  بــن  يســاوي  الســعودي:  النظــام   -    
والتوقيــع التقليــدي في القــوة الإثباتيــة عنــد اســتيفاء الشــروط )المــادة 
التوقيــع  ارتبــاط  مثــل  الإلكترونيــة(،  التعامــات  نظــام  مــن   14

التعديــل.   مــن  المحتــوى  وســامة  بالموقــع، 

   - النظام القطري: يعترف بالتوقيع الإلكتروني كدليل إثبات 
بشــرط أن يكــون مرتبطـًـا بالموقــع، وتحــت ســيطرته، وقابــاً للتحقــق 

مــن التعديــات )المــادة 8 مــن قانــون المعامــات الإلكترونيــة(. 

2. الشروط القانونية والفنية:  

 كلا النظامين يشترطان:  

-	 ارتبــاط التوقيــع بالهويــة: اســتخدام شــهادات التصديــق 
الرقمــي )مثــل نظــام »أســعف« في الســعودية(.  
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-	 الســامة التقنيــة: ضمــان عــدم التعديــل بعــد التوقيــع 
عــر تقنيــات التشــفير )مثــل البصمــة الرقميــة(.  

3. الاختلافات التنظيمية:  

-	 النظــام الســعودي: أكثــر تفصيــاً في نصوصهــا، مثــل 
افــراض صحــة التوقيــع مــا لم يثُبــت العكــس.  

-	 النظــام القطــري: أكثــر مرونــة، مــع تركيــز علــى »رســالة 
تقنيــة  مــن تحديــد وســائل  بــدلًا  البيــانات« وســامتها 

محــددة.  

4. التحديات المشتركة:  

-	 أو  الرقميــة  الشــهادات  اخــراق  مثــل  تقنيــة:  تحــديات 
الإلكترونيــة.   البصمــات  تزويــر 

-	 الاختصــاص  تحديــد  في  غمــوض  قانونيــة:  تحــديات 
للحــدود.   العابــرة  للنزاعــات  القضائــي 

ثانياً: التوصيات  

1. تطوير الأطر القانونية:  

  - النظــام الســعودي: تحديــث نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
التوقيــع  )مثــل  الحديثــة  للتوقيعــات  أوســع  تعريفــات  ليشــمل 

الحيــوي(.  

  - النظــام القطــري: إصــدار لوائــح تنفيذيــة توضــح معايــر 
البيــانات«.   »رســالة  ســامة 

2. تعزيز حماية البيانات:  

   - إنشــاء هيئــات وطنيــة )مثــل »الهيئــة الســعودية للبيــانات« في 
الســعودية( لمراقبــة جهــات التصديــق الإلكــروني.  

)مثــل  البلديــن  للتشــفير في كلا  موحــدة  معايــر  اعتمــاد   -   
  .)SHA-256 خوارزميــات 

3. تحديد الاختصاص القضائي:  

   - إضافــة نصــوص صريحــة في الأنظمــة الســعودية والقطريــة 
العابــرة  الإلكترونيــة  النزاعــات  تحــدد محكمــة الاختصــاص في 

للحــدود.  

4. التوعية والتدريب:  

توعويــة  حمــات  عــر  الإلكــروني  التوقيــع  ثقافــة  نشــر   -    
والشــركات.   للمســتهلكين 

   - تدريب القضاة على التحقق من الأدلة الإلكترونية.  

5. التنسيق الإقليمي:  

في  الثقــة  لتعزيــز  وقطــر  الســعودية  بــن  الأنظمــة  توحيــد   -    
المشــركة.   الإلكترونيــة  المعامــات 

الخاتمة

الدراســة أكــدت فعاليــة التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات، لكنهــا 
كشــفت عــن حاجــة ماســة لتحديــث الأنظمــة لمواكبــة التطــورات 
التقنيــة، مــع تعزيــز التعــاون بــن الســعودية وقطــر لضمــان بيئــة آمنــة 

للتجــارة الإلكترونيــة.
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